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   والستونالسادسةالدورة 
   من جدول الأعمال١٤٤البند 

ــخاص    ــة الأشـ ــة لمحاكمـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ تمويـــل المحكمـ
 ال الإبادة الجماعيـة وغـير ذلـك مـن         المسؤولين عن أعم  

الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنـساني الـدولي المرتكبـة         
في إقلــيم روانــدا والمــواطنين الروانــديين المــسؤولين عــن  

 بادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلـة  أعمال الإ 
ــة ــدول  المرتكبـ ــي الـ ــاورة في أراضـ ــين المجـ ــانون ١ بـ  كـ
      ١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول٣١يناير و /الثاني

ــسنتين       ــرة الـ ــة فتـ ــة  ٢٠١٣-٢٠١٢ميزانيـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ  للمحكمـ
لمحاكمــة الأشــخاص المــسؤولين عــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة وغــير ذلــك 

ــن ــيم      م ــة في إقل ــدولي المرتكب ــساني ال ــانون الإن ــهاكات الجــسيمة للق الانت
ــة      ــادة الجماعي ــديين المــسؤولين عــن أعمــال الإب ــواطنين الروان ــدا والم روان

ة في أراضـي الـدول المجـاورة بـين          وغيرها من الانتـهاكات المماثلـة المرتكب ـ      
    ١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول٣١ير و ينا/كانون الثاني ١

    ين العامتقرير الأم    
  موجز  

ــسنتين          ــرة الـ ــوارد لفتـ ــن المـ ــات مـ ــر الاحتياجـ ــذا التقريـ ــضمن هـ  ٢٠١٣-٢٠١٢يتـ
 ادة الجماعيـة وغـير    ـ ــة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشـخاص المـسؤولين عـن أعمـال الإب            ــللمحكم

ذلك من الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون الإنـساني الـدولي المرتكبـة في إقلـيم روانـدا والمـواطنين                     
روانــديين المــسؤولين عــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن الانتــهاكات المماثلــة المرتكبــة  ال
  .١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول٣١يناير و / كانون الثاني١أراضي الدول المجاورة بين  في
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  قبـل إعـادة تقـدير التكـاليف إلى         ٢٠١٣-٢٠١٢وتصل الموارد المطلوبة لفتـرة الـسنتين          
بالقيمـة   وفيها نقـصان  )  دولار ١٥٧ ٩٣٨ ٩٠٠صافيه  ( دولار   ١٧٤ ٣١٨ ٢٠٠مبلغ إجماليه   

ــ ــة إجماليـ ــسبة ٨٣ ٤٨٥ ٩٠٠ هالحقيقيـ ــة ٣٢,٤ دولار أو بنـ ــافيه( في المائـ  ٧٧ ٣٨٨ ٥٠٠ صـ
  .٢٠١١-٢٠١٠، مقارنة بالاعتمادات المنقحة لفترة السنتين ) في المائة٣٢,٩دولار أو بنسبة 
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 عرض عام  -لا أو  

ــشئت المح  - ١ ــادة      أن ــة لمحاكمــة الأشــخاص المــسؤولين عــن أعمــال الإب ــة الدولي كمــة الجنائي
الجماعية وغيـر ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقلـيم روانـدا               
والمواطنين الروانديين المـسؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا مـن الانتـهاكات المماثلـة                    

ــة في أر ــاني١اضــي الــدول المجــاورة بــين  المرتكب ــاير و / كــانون الث ــسمبر / كــانون الأول٣١ين دي
. ١٩٩٤نــوفمبر / تــشرين الثــاني٨ المــؤرخ )١٩٩٤ (٩٥٥ بموجــب قــرار مجلــس الأمــن ١٩٩٤

 مـــن نظامهـــا الأساســـي، صـــلاحية محاكمـــة ٤ و ٣ و ٢وأعطيـــت للمحكمـــة، وفقـــا للمـــواد 
وغير ذلك من الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون         الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية       

ينـاير  / كـانون الثـاني    ١الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا وفي أراضي الـدول المجـاورة بـين               
ــانون الأول٣١ و ــسمبر / ك ــادة  . ١٩٩٤دي ــا للم ــة،    ١٠ووفق ــام الأساســي للمحكم ــن النظ  م

  .المحكمة العام، وقلم المدعي من ثلاث هيئات هي الدوائر، ومكتبالمحكمة تتكون 
اقتناعـه  ، إلى أنه لا يزال على       )٢٠٠٠ (١٣٢٩ في قراره    ، أشار  قد وكان مجلس الأمن    - ٢

ــهاكات         ــن الانت ــا م ــة وغيره ــادة الجماعي ــال الإب ــسؤولين عــن أعم ــة الأشــخاص الم ــأن محاكم ب
ة المــصالحهم في عمليــة ا، تــسلــدولي، في الظــروف الخاصــة بروانــداالجــسيمة للقــانون الإنــساني ا

  .في رواندا وفي المنطقةالوطنية وفي إعادة إقرار السلام وصونه 
، إلى اتخــاذ جميــع التــدابير   )٢٠٠٣ (١٥٠٣ودعــا مجلــس الأمــن المحكمــة، في قــراره       - ٣

، وإتمـام جميـع أنـشطة المحاكمـة         ٢٠٠٤الممكنة مـن أجـل إكمـال التحقيقـات بحلـول نهايـة عـام                
 ٢٠١٠، وإتمـــام جميـــع الأعمـــال في عـــام    ٢٠٠٨المرحلـــة الابتدائيـــة بحلـــول نهايـــة عـــام      في
 على أهميـة تنفيـذ      ،)٢٠٠٤ (١٥٣٤ في قراره    ،وشدد المجلس مرة أخرى    ).استراتيجية الإنجاز (

  .استراتيجية المحكمة للإنجاز تنفيذا كاملا
 وهــي تتــألف ،وفي ضــوء مــا تقــدم، وضــعت المحكمــة اســتراتيجية الإنجــاز الخاصــة بهــا    - ٤
إنجاز المحكمة، على نحو عاجل ومنصف، ووفقـا للمواعيـد النهائيـة            ) أ (:شقين رئيسيين هما   من

ــراري مجلــس الأمــن     محاكمــة الأشــخاص  ،)٢٠٠٤ (١٥٣٤و ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣المحــددة في ق
؛ ١٩٩٤الـــذين يتحملـــون أكـــبر قـــسط مـــن المـــسؤولية عـــن الجـــرائم الـــتي ارتكبـــت في عـــام   

ــسلط      )ب( و ــة إلى ال ــن أجــل المحاكم ــارة م ــضايا مخت ــة ق ــصة  اإحال ــة المخت ــضائية الوطني . ت الق
 ،S/2011/317(سـتراتيجية الإنجـاز   ، قدمت المحكمـة أحـدث صـيغة لا      ٢٠١١ مايو/أيار ١٢ وفي

قدمت فيها معلومات عن آخر ما أُحرز من تقـدم          إلى مجلس الأمن كي ينظر فيها، و      ) الضميمة
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 علــى مــستوى ويــبين التقريــر أن اللجنــة تكــاد تكــون أن أنجــزت كــل عملــها . في إنجــاز عملــها
  .المحاكمات الابتدائية

، أن ينــشئ الآليــة الدوليــة لتــصريف  )٢٠١٠ (١٩٦٦وقــرر مجلــس الأمــن، في قــراره    - ٥
ين، وأن يـشرع فـرع محكمـة أروشـا     بفـرع ) “الآليـة ”(الأعمـال المتبقيـة للمحكمـتين الجنـائيتين     

وفي هــذا . ٢٠١٣يوليــه / تمــوز١ وفــرع محكمــة لاهــاي في ٢٠١٢يوليــه / تمــوز١عملــه في  في
ولقـد حـددت    . ٢٠١٤القرار، طلب المجلس كـذلك إلى المحكمـة أن تنجـز عملـها بحلـول عـام                  

 آخـذة بعـين الاعتبـار العمـل         ٢٠١٣-٢٠١٢المحكمة حاليا المـوارد المطلوبـة لهـا لفتـرة الـسنتين             
الذي سيضطلع به فرع أروشا التابع للآلية وكذلك الاحتياجـات المطلوبـة مـن المـوارد في فتـرة              

  .٢٠١٣-٢٠١٢تين السن
ولقد أجـرت المحكمـة، لـدى إعـدادها مقترحـات الميزانيـة للمحكمـة والآليـة كليهمـا،                     - ٦

ــة ليوغوســلافيا الــسابقة، ومكتــب الــشؤون      مــشاورات مكثفــة وحــوارات مــع المحكمــة الدولي
ــشرية،         ــوارد الب ــب إدارة الم ــة والحــسابات، ومكت ــبرامج والميزاني ــب تخطــيط ال ــة، ومكت القانوني

فــق الاحتياجــات مــن المــوارد لكــل  دمات الــدعم المركزيــة وذلــك لــضمان أن تتوا ومكتــب خــ
ولقد حددت المهام الاسـتراتيجية الـتي       . المحكمة والآلية مع اعتبارات الاستمرارية والتكامل      من

  .أو اقتسامها، وستقدِّم المحكمة الدعم الأساسي إلى الآلية/يمكن دمجها و
 علـى أسـاس التوقعـات      ٢٠١١-٢٠١٠تـرة الـسنتين     ولقد وضـعت ميزانيـة المحكمـة لف         - ٧

. ٢٠١١يونيــــه / حزيــــران٣٠ول بـــأن جميــــع محاكمــــات المرحلــــة الابتدائيـــة ســــتكتمل بحلـ ـــ 
وعليه، فإن المحكمـة    . المعدل الذي أنجزت به المحكمة المحاكمات لم يوافق تلك التوقعات          أن بيد

ر الأدلـة أثنـاء فتـرة الـسنتين       تتوقع أن تجري ثلاث محاكمات بشأن امتهان حرمة المحكمة وتزوي ـ         
ــدييلأو” وكـــذلك محـــاكمتين ٢٠١٣-٢٠١٢ ــادة “ ييريـــشغمونيا” و “نكنـ ــال الإبـ لأعمـ

  .لم يوفق المدعي العام في طلبه إحالة هاتين القضيتين إلى رواندا الجماعية، ما
ولقـــد صـــدر قـــرار الـــدائرة المحيلـــة، الـــذي يجيـــز للمـــدعي العـــام طلبـــه بإحالـــة قـــضية   - ٨
 الإجرائيـــة وقواعـــد الإثبـــات  مـــن القواعـــد١١ إلى روانـــدا بموجـــب القاعـــدة “نكنـــدييأو”
ومــن المتوقــع أيــضا  .  هــذا الحكــم، وقــدم الــدفاع اســتئنافا ضــد ٢٠١١يونيــه /حزيــران ٢٨ في
يتعلـق ببرنـارد مونياغيـشيري، الـذي ألقـي القـبض عليـه في جمهوريـة             يقدم طلب مماثل فيمـا     أن

ــة في   ــو الديمقراطي ــار٢٥الكونغ ــ/ أي ــد ذلــك إلى المحكمــة  ٢٠٠٥ايو م ــا نجــح  .  ونُقــل بع وإذا م
استئناف الدفاع ضد حكم المحكمـة المحيلـة ونقـضت دائـرة الاسـتئناف الابتدائيـة أمـر الإحالـة،                    

وفي هــذا . ٢٠١٢فــإن كــلا المتــهمين ســوف يحاكمــان في دائــرة ابتدائيــة في المحكمــة أثنــاء عــام 
  .الصلة للمحاكمتينالصدد، فإن المحكمة تدرج طلبات للموارد ذات 
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) “قــضية العــسكريين الثانيــة”(ندينــديلييمانا وآخــرين وقــد صــدرت أحكــام في قــضية   - ٩
وشملـت   (“بوتـاري ”وقـضية   ) وشملـت أربعـة متـهمين     (التي مثل فيها للمحاكمة عـدة متـهمين         

ــة جميــع المتــهمين العــش  ) ســتة متــهمين ومــا زال يتوقــع صــدور أحكــام  . رةوأســفرت عــن إدان
قـضية  ” (بيزيمونغـو وآخـرين   خريين يمثل فيهما للمحاكمة عدة متـهمين همـا قـضية            قضيتين أ  في

 ،)وتـشمل متـهمين اثـنين      (كاريميرا وآخرين وقضية  ) وتشمل أربعة متهمين  ) (“الحكومة الثانية 
فضلا عن أربع قضايا يمثل فيها للمحاكمـة متـهم وحيـد، وذلـك أثنـاء النـصف الأول مـن عـام           

ي الأحكــام، المتوقــع صــدورها والــتي صــدرت فعــلا، إلى زيــادة  ومــن المتوقــع أن تــؤد. ٢٠١٢
ومـا بـرح    . ٢٠١٣-٢٠١٢كبيرة في عبء العمل المتعلـق بـدعاوى الاسـتئناف لفتـرة الـسنتين               

هنـاك أيـضا تـسعة هـاربين مـن العدالـة يجــب علـى مكتـب المـدعي العـام أن يتعقبـهم ويعتقلــهم            
 العام، مع قيامه في الوقت نفـسه        ويواصل مكتب المدعي  . ٢٠١٣-٢٠١٢خلال فترة السنتين    

بأنشطة التعقب، البحث عن السلطات القضائية الوطنيـة المختـصة الـتي يحيـل إليهـا قـضايا سـتة                    
، يجـب أن يـسلّم   )٢٠١٠ (١٩٦٦وطبقـا لقـرار مجلـس الأمـن     . من الهاربين التسعة من العدالـة     

ــة إلى فــرع أروشــا      ــة تــصريف  مكتــب المــدعي العــام مهمــة تعقــب الهــاربين مــن العدال مــن آلي
نــه يجــب علــى مكتــب المــدعي العــام  بيــد أ. ٢٠١٢يوليــه / تمــوز١الأعمــال المتبقيــة ابتــداء مــن  

يقــوم، قبــل تــسليم المهمــة، بتحــديث وإعــداد ملفــات الفــارين الــستة ويطلــب إحالتــها إلى      أن
قـى بعـد    الهيئات القضائية الوطنية، وأن يسلّم إلى آلية تصريف الأعمـال المتبقيـة القـضايا الـتي تب                

  .٢٠١٢يونيه /حزيران ٣٠
ــسنتين       - ١٠ ــرة ال ــسقطة لفت  ٢٠١٣-٢٠١٢وتتوقــع المحكمــة أن تُنــهي خمــس محاكمــات مُ

كمـا تتوقـع أن تكـون فتـرة الـسنتين           .  علـى أقـصى تقـدير      ٢٠١٢ديسمبر  /بحلول كانون الأول  
ــث ســتجري        ٢٠١٣-٢٠١٢ ــتئناف حي ــدعاوى الاس ــق ب ــا يتعل ــا فيم ــرات ازدحام ــر الفت  أكث

ومــن المتوقــع أن يفــرض هــذا العــبء  .  اســتئنافا٤٠والــدفاع بــشأن مــا لا يقــل عــن  الملاحقــة 
  .الكثيف من العمل ضغطا ذا شأن على الموارد المتاحة حاليا للمحكمة

رات الــسنتين الــسابقة بالاتــساق  ولقــد اتــسمت الــدروس المــستفادة مــن ميزانيــات فت ــ    - ١١
وفي كـثير   . لتـأخر في المحاكمـات    احيث إيـضاحها أن ثمـة عـددا مـن العوامـل تـسبب أوجـه                  من
الحالات، كشفت حالات التأخر أن المـوارد الممنوحـة علـى أسـاس الإسـقاطات في التقـويم             من

 مباشـرة، فـإن     ٢٠١١-٢٠١٠وقبـل بـدء فتـرة الـسنتين         . القضائي عـادة مـا تكـون غـير كافيـة          
 صـياغة   ٢٠١٠ام  استراتيجية الإنجاز التي تتبعها المحكمـة كانـت تتوقـع أن تكتمـل قبـل نهايـة ع ـ                 

واسـتنادا  .  أشخاص آخـرين متـهمين     ٦ شخصا متهما ومحاكمات     ٢٥الأحكام المتعلقة بقضايا    
إلى ذلك، أُلغي عدد من الوظائف توقعـا لأن يتنـاقص عـبء العمـل الكلـي للمحكمـة في نهايـة                      
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ــا غــير متوقعــة  .  لــدى إنجــاز جميــع المحاكمــات في المرحلــة الابتدائيــة  ٢٠١٠عــام  بيــد أن ظروف
  .ت وأحدثت زيادة في عبء العمل الفعلينشأ
ولقــد حــدث تــأخر كــبير في عمليــة المحاكمــات بــسبب اعتقــال فــارين مثــل نــداهيمانا    - ١٢

، ٢٠١٠يونيــه / وجــين أوينكنــدي في حزيــران  ٢٠٠٩ونيزيمانــا في النــصف الثــاني مــن عــام     
. ايا متعـددة والتأخر في الترجمة، وعدم توفر القضاة أحيانا بـسبب نظـرهم في آن واحـد في قـض            

. وحــين كــان هــذا التــأخر يحــدث، كانــت هنــاك غالبــا مــوارد غــير كافيــة لمواصــلة المحاكمــات  
وفي .  حـسبما كـان مـسقطا      ٢٠١٠ة عام   ونتيجة لذلك، لم تكتمل جميع المحاكمات بحلول نهاي       

الوقت الذي أُلغيت فيه وظائف توقعا لإنهاء المحاكمات، فـإن عـبء العمـل في المحاكمـات ظـل                   
وقد أدت هذه الزيـادة في عـبء العمـل، مـصحوبة بتـضاؤل      . بل وازداد في بعض الأحيان    باقيا  

  .٢٠١١ مزيد من التأخر الذي أدى إلى تأجيل بعض المحاكمات إلى عام إلىقوة العمل، 
ــسنتين          - ١٣ ــرة الـ ــاء فتـ ــات أثنـ ــال المحاكمـ ــا في مجـ ــزال قائمـ ــا يـ ــذي مـ ــل الـ ــل العمـ   ويتمثـ

تــهان حُرمــة المحكمــة وتزويــر الأدلــة والقــضيتين       في ثــلاث قــضايا بــشأن ام  ٢٠١٣-٢٠١٢
وإضـافة إلى ذلـك، فـإن مكتـب المـدعي العـام          . “غيـشاري مونيـا ” و   “لأوينكنـدي ”المنتظرتين  

  .سيعد قضايا ستة من الهاربين اختيرت للإحالة إلى السلطات القضائية الوطنية
ــإن إنهـــاء ا     - ١٤ ــاقبتين مـــن فتـــرات الـــسنتين، فـ ات لم يتوافـــق لمحاكمـــوخـــلال فتـــرتين متعـ
ولكـل محاكمـة عنـصر يقـع        . الإسقاطات في التقويم القضائي وقت تقديم مقترحات الميزانية        مع

خارج نطاق سيطرة المحكمة، من قبيل تأجيل الإجـراءات لأن المتـهم مـريض إلى حـد لا يمكنـه                    
ثيرا  أو نـشوء مـسألة قانونيـة فنيـة رئيـسية تـؤثر تـأ            ،من حضور محاكمته، أو وفاة محامي الـدفاع       

ولم تؤخـذ هـذه العوامـل غـير المتوقعـة الـتي أسـهمت               . سلبيا على حق المتهم في المحاكمة العادلة      
في حـــدوث تـــأخر في المحاكمـــات بعـــين الاعتبـــار في الإســـقاطات والقـــرارات المتعلقـــة بإلغـــاء  

ــة لإنهــاء المحاكمــات    وقــد أوضــحت الإســقاطات  . الوظــائف الــتي كانــت، لــولا ذلــك، مطلوب
، وخُفــض عــدد ٢٠٠٩ ســوف تكتمــل قبــل نهايــة عــام “نــاغيرا بــاتواري”اكمــة الأوليــة أن مح

ــه ينتظــر أن تنتــهي المحاكمــة بحلــول     . الوظــائف اســتنادا إلى ذلــك  بيــد أن التوقــع الحــالي هــو أن
 كاريمــارا”والمحاكمــات الأخــرى الــتي تقــع في هــذه الفئــة تــشمل قــضية    . ٢٠١٢مــارس /آذار

ــا”ة متــهمين، وقــضية  الــتي يمثــل فيهــا للمحاكمــة عــد “وآخــرين  الــتي يمثــل فيهــا  “نازابونيمان
 الـتي   “كـارميرا وآخـرين   ”ولقد اكتمل الاستماع إلى الأدلة في قـضية         . للمحاكمة متهم وحيد  

يمثل فيها للمحاكمة عدة متهمين، وتشمل شخصين متهمين، كما قـدمت المـذكرات الختاميـة               
 ٢٠١١أغــسطس / في نهايــة آبفقــد تم الاســتماع إلى المرافعــات  . ٢٠١١يونيــه /في حزيــران

  .ويتوقع أن يصدر الحكم بحلول نهاية هذا العام
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وقد واصل مكتب المدعي العـام مـا يبذلـه مـن جهـود مـن أجـل إيجـاد سـلطات وطنيـة               - ١٥
بيـد أن هـذه الجهـود لم تكلـل بالنجـاح،            . قضائية مستعدة لقبول إحالة قضايا إليها من المحكمة       

د القــضايا، وتكلفــة إجــراء محاكمــات لهــا، والقيــود المتعلقــة الأمــر الــذي يعــزى أساســا إلى تعقــ
ولقـد قـام    . بالسلطات القضائية في معظم البلدان، لا سيما في منطقة جنوب الصحراء الكـبرى            

المدعي العام في الآونة الأخيرة بزيارة عدد من البلـدان المتقدمـة النمـو وقـدم إليهـا نـداء جديـدا                      
 ١٩٦٦ التي تحيلها إليها المحكمة، تمشيا مع قرار مجلـس الأمـن             بأن تتولى مسؤولية قبول القضايا    

م ، الذي يهيب فيه المجلس بجميع الدول أن تتعاون إلى أقصى حد ممكـن بغـرض تـسلّ                 )٢٠١٠(
  .القضايا المحالة إليها

يــشكل إحــدى الأولويــات ولا يــزال تعقــب الفــارين التــسعة المتــبقين والقــبض علــيهم    - ١٦
وقد كثّف فريق التعقـب التـابع لمكتـب المـدعي العـام عمليـات       . لمدعي العام ستراتيجية ا العليا لا 

اون مـن جانـب الـدول الـتي يـشتبه           عـدم التع ـ  العقبـة الرئيـسية تمثلـت في        ولكـن   . تعقب الفـارين  
ويستمر عدم التعاون هذا رغم دعوات سابقة وجهها مجلس الأمـن إلى            . الفارين طلقاء فيها   أن

ــدول وغيرهــا للتعــاون   ــدعوة ا. في هــذا الــصدد تلــك ال لأخــيرة الــتي وجههــا مجلــس الأمــن   وال
يكـون الهـاربون مـن العدالـة     بشكل خاص إلى الدول التي يشتبه أن  ) ٢٠١٠( ١٩٦٦قراره   في

وفي وقت الانتهاء من إعـداد هـذا        . طلقاء فيها، هي فرصة جديدة يتحراها مكتب الأمين العام        
ــذلها   التقريــر، كــان هنــاك عــدد مــن العلامــات تــشير إلى     أن العمــل الــدؤوب والجهــود الــتي تب

مزيـد مـن الاعتقـالات      علـى أنـه لا يتوقـع، إذا حـدث           . المحكمة قد تثمر بعـض النتـائج المرجـوة        
تمثــل اســتراتيجية المــدعي العــام    وت. الفــارين التــسعة كلــهم  أن تــشمل ، ٢٠١١خــلال عــام  

 وذلـك بهـدف     ،٢٠١٣-٢٠١٢المزيد من تكثيف عمليات تعقب الفارين في فتـرة الـسنتين             في
  .تصريف الأعمال المتبقيةتُسلّم إلى آلية التخفيض الجذري لعدد ملفات الفارين التي 

، استضاف مكتب المدعي العـام ممـثلين عـن سـلطات            ٢٠٠٨نوفمبر  /وفي تشرين الثاني    - ١٧
الادعاء الوطنية بهدف ضمان استمرار مكافحة الإفلات من العقاب حتى بعد إغلاق المحكمـة،               

ــ ــت ة وكفال ــشتبه  ألا يفل ــام    في ارتكــابهم الأشــخاص الم ــدا ع ــة في روان ــادة الجماعي ــال الإب أعم
ــو موعــد إغــلاق المحكمــة    ١٩٩٤ ــساءلة لمجــرد دن ــد    و.  مــن الم ــادرة العدي ــد أنتجــت هــذه المب ق

التحقيقات لمقاضاة المتهمين الروانديين في الـشتات وتـسليمهم للعدالـة، وعـززت الـشراكة                من
ــا    ــدعي الع ــب الم ــين مكت ــد   ب ــتي تعتم ــة ال ــسلطات الوطني ــة    م وال ــساعدة القانوني ــى الم ــشدة عل  ب

ولــذلك سيواصــل مكتــب المــدعي العــام تقــديم الخــدمات لــسلطات . مكتــب المــدعي العــام مــن
. الأعمـال المتبقيـة هـذه المهمـة       إلى حـين أن تتـولى آليـة تـصريف           الادعاء المحلية ودعـم جهودهـا       

لتي تـرد مـن الـسلطات الوطنيـة، يحتـاج المـدعي العـام               ونظراً للعدد الكبير من طلبات المساعدة ا      
ــستوى الحــالي للخــدم     ــى الم ــوارد ليحــافظ عل ــسليمها في   اتإلى م ــتم ت ــوز١، حــتى ي ــه / تم يولي



A/66/368
 

8 11-50515 
 

أو إلغـاء أوامـر حمايـة الـشهود         /وتشمل المساعدة التي تقدمها المحكمـة التمـاس تغـيير و          . ٢٠١٢
لحكومة الأجنبية من اسـتخدامها في التحقيـق    المحكمة الابتدائية والاستئناف لتمكين ا     تيمن دائر 

ــشتبه في  ــع الم ــابهمم ــراء الأبحــاث       ارتك ــدا ومقاضــاتهم؛ وإج ــة في روان ــادة الجماعي ــال الإب  أعم
ــة وغيرهــا مــن المعلومــات    ــوفير الأدل ــة  ذات الــصلة والتحليــل وت ــها الــسلطات الوطني الــتي تطلب

ــن ــى      مـ ــصول علـ ــات الحـ ــة؛ وطلبـ ــق والمحاكمـ ــراءات التحقيـ ــل إجـ ــصات اأجـ ــة لترخيـ المتعلقـ
 ١؛ وتجهيز طلبـات إجـراء مقـابلات مـع المحتجـزين بموجـب القاعـدة التنظيميـة رقـم               ٧٠ بالمادة

  .لعمل المدعي العام) ١٩٩٩(
واستُمع إلى المرافعات الشفوية في الاستئناف ضد الحكم الـذي صـدر في أول محاكمـة                  - ١٨

، فقـد أثـارت هـذه القـضية عـددا      اًوكما كـان متوقع ـ . باغوسورالمتهمين متعددين، وهي قضية    
حكمــان في قــضيتين تــشملان متــهمين متعــددين في النــصف  وصــدر . مــن دعــاوى الاســتئناف

وســتقوم الــدائرة الابتدائيــة . ن، ولا يــزال يــتعين إصــدار حكمــين آخــري٢٠١١الأول مــن عــام 
لحكـم  ويتوقـع صـدور ا    . ٢٠١١سـبتمبر   / أيلول ٣٠الحكومة الثانية بإصدار الحكم في      قضية   في

ــضية  ــرين في قـ ــاريميرا وآخـ ــة   ،كـ ــر محاكمـ ــي آخـ ــهمين،    وهـ ــدة متـ ــا عـ ــل فيهـ ــانون يمثـ في كـ
ــسمبر /الأول ــع    . ٢٠١١ديـ ــن جميـ ــتج عـ ــع أن ينـ ــن المتوقـ ــصدر   ومـ ــتي ستـ ــام الـ ــذه الأحكـ هـ
ويتوقـع مكتـب    . ٢٠١٣-٢٠١٢ استئنافاً خلال فتـرة الـسنتين        ٣٢ متهماً، حوالي  ١٦ حق في

ئنافاً إضافياً عـن الأحكـام الـصادرة في القـضايا الـتي يمثـل             است ١٢أو   ١٠أن ينجم   المدعي العام   
أكثــر  هــي ٢٠١٣-٢٠١٢وبالتــالي ســتكون فتــرة الــسنتين  . فيهــا متــهم واحــد أمــام المحكمــة  

وتهـدف اسـتراتيجية المـدعي العـام إلى         . انشغالاً في تاريخ قضايا الاستئناف في المحكمـة       الفترات  
  .٢٠١٣-٢٠١٢لال فترة السنتين لك خالانتهاء من جميع قضايا الاستئناف ت

ــسنتين      - ١٩ ــرة ال ــة لفت ــة المطلوب ــوارد الكلي ــصل الم ــغ  ٢٠١٣-٢٠١٢وت  للمحكمــة إلى مبل
ــه  ــافيه ( دولار ١٧٤ ٣١٨ ٢٠٠إجماليــ ــدير  ) دولار١٥٧ ٩٣٨ ٩٠٠صــ ــادة تقــ ــل إعــ ، قبــ
ــاليف ــا،التكـ ــه     ممـ ــصاً إجماليـ ــس نقـ ــسبة ٨٣ ٤٨٥ ٩٠٠يعكـ ــة  في الم٣٢,٤ دولار، أو بنـ ائـ

، مقارنة بالاعتمـادات المنقحـة لفتـرة        ) في المائة  ٣٢,٩ دولار أو بنسبة     ٧٧ ٣٨٨ ٥٠٠ صافيه(
  .٢٠١١-٢٠١٠السنتين 

 وظيفــة، ممــا يعــني تقلــيص حجــم مــلاك المــوظفين  ٤١٦وتعتــزم المحكمــة الاحتفــاظ بـــ   - ٢٠
ــالغ    ــا والب ــه حالي ــة  في ٣٣,٨ وظيفــة، أو ٢١٢ وظيفــة، مــن خــلال إلغــاء   ٦٢٨المــأذون ب المائ

  ). وظيفة من فئة الخدمات العامة١١٩ وظيفة من الفئة الفنية، و ٩٣(ئف الوظا من
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ــا      - ٢١ ــع للمحاكم ــزمني المتوق ــى الجــدول ال ــاء عل ــسنتين  وبن ــرة ال ، ٢٠١٣-٢٠١٢ت في فت
إلغــاء ) أ: ( المــذكورة أعــلاه علــى ثــلاث مراحــل٢١٢الغــاء الوظــائف الـــ يجــري المنتظــر أن  مــن

ــتين  ــاراً) ٢- ف١ ، و٣- ف١(وظيفـ ــن اعتبـ ــانون ١ مـ ــاني كـ ــاير /الثـ ــاء ) ب(؛ ٢٠١٢ينـ إلغـ
الرتـــب ( مـــن فئـــة الخـــدمات العامـــة ١٦، و ٢- ف٣، و ٣- ف٧، و ٤- ف٣(وظيفـــة  ٦٤

)  الميدانيـة ة مـن فئـة الخدم ـ  ٣ مـن الرتبـة المحليـة، و    ٢٥ من فئة خدمات الأمن، و     ٧، و   )الأخرى
، ٤- ف١٥ ، و٥- ف٨( وظيفـــة ١٤٦إلغـــاء ) ج(؛ و ٢٠١٢يوليـــه / تمـــوز١اعتبـــاراً مـــن  

 مــن فئــة ٣ و) الرتــب الأخــرى( مــن فئــة الخــدمات العامــة ١٤ ، و٢- ف١٠ ، و٣-ف ٤٥ و
 كــانون ١اعتبـارا مــن  ) الميدانيــةالخدمــة  مــن فئـة  ٢ مــن الرتبـة المحليــة، و  ٤٩خـدمات الأمــن، و  

 لتعجيـل أو تـأخير الإلغـاء      غـير أنـه ضـمانا لتـوفر المرونـة اللازمـة للمحكمـة               . ٢٠١٣ينـاير   /الثاني
يوليـه  / تمـوز  ١ المقتـرح إلغاؤهـا اعتبـاراً مـن          ٦٤ التدريجي لفرادى الوظائف، يقترح للوظـائف ال ــ      

ــول    ٢٠١٢ ــك بحل ــن ذل ــدلاً م ــى ب ــاني ١ أن تلغ ــاير ي/ كــانون الث ــبين   ٢٠١٢ن ــى النحــو الم ، وعل
 التي ستتواصل مهامها حـتى   ،٦٤  أدناه، على أن يوفر التمويل المتصل بالوظائف ال ـ       ٣الجدول   في
الحفـاظ علـى    وهذا الترتيـب يتـيح      . ، عن طريق المساعدة المؤقتة العامة     ٢٠١٣يونيه  /زيران ح ٣٠

المـوظفين   محكمة فرصة مواءمة الاحتياجات من    المهام الحيوية لدعم المحاكمات، كما أنه يتيح لل       
  .من مرحلة الإنجازالحيوية بشكل أدق مع ما تتطلبه خدمة المحاكمات خلال هذه الفترة 

وظيفــة واحــدة برتبــة وكيــل ( وظيفــة ٧٨ح مكتــب المــدعي العــام الاحتفــاظ بـــ ويقتــر  - ٢٢
، ٤-ف ٢١ ، و ٥- ف ٤، و   ١-، ووظيفـة واحـدة مـد      ٢-للأمين العـام، ووظيفـة واحـدة مـد        

 مـن فئـة   ١ و، )الرتب الأخـرى ( من فئة الخدمات العامة ١٦، و   ٢- ف ١٠، و   ٣- ف ٢٣ و
، ٣- ف٣ ، و٤-ف ٢( وظيفــة ١٢ : وظيفــة٤١ويــشمل الفــرق إلغــاء   ).  الميدانيــةةالخدمــ

كـانون   ١، وذلـك اعتبـاراً مـن        ))الرتـب الأخـرى   ( من فئة الخـدمات العامـة        ٦ ، و ٢-ف ١ و
ــاني ــاير /الثـــ ــة ٢٩ ، و٢٠١٢ينـــ ، ٢-ف ٥ ، و٣- ف٦ ، و٤-ف ٧ ، و٥- ف٧( وظيفـــ

 اعتبــاراً )، ووظيفــة واحــدة مــن الرتبــة المحليــة )الرتــب الأخــرى(مــن فئــة الخــدمات العامــة  ٣ و
  .٢٠١٣يناير / كانون الثاني١ من
وظيفة واحدة برتبة أمـين عـام       ( وظيفة   ٣٣٨ويقترح قلم المحكمة الاحتفاظ بما مجموعه         - ٢٣

  ،٢- ف٢٥، و ٣- ف٢٩، و ٤- ف٣٧، و ٥- ف١٠، و ١- مــــــــــــد٢مــــــــــــساعد، و 
الرتــب ( مــن فئــة الخــدمات العامــة    ٦٨، و )الرتبــة الرئيــسية (مــن فئــة الخــدمات العامــة     ٦ و

 ة مــن فئــة الخدمــ١٠  مــن الرتبــة المحليــة، و١١٢ مــن فئــة خــدمات الأمــن، و ٣٨، و )الأخــرى
ــاء  . )الميدانيـــــة ــة ٥٤:  وظيفـــــة١٧١ويـــــشمل الفـــــرق إلغـــ   ،٣- ف٥ ، و٤- ف١( وظيفـــ

مـن فئـة خـدمات الأمـن،         ٧ ، و )الرتـب الأخـرى   ( من فئة الخدمات العامة      ١٠ ، و ٢-ف ٣ و
ينـاير  / كـانون الثـاني    ١ وذلك اعتباراً مـن      ،)انية الميد ة من فئة الخدم   ٣  من الرتبة المحلية، و    ٢٥ و
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 من فئـة   ١١ ، و ٢- ف ٥ ، و ٣- ف ٣٩ ، و ٤- ف ٨، و   ٥- ف ١( وظيفة   ١١٧ ؛ و ٢٠١٢
 مــن الرتبــة المحليــة،  ٤٨  الأمــن، وات مــن فئــة خــدم ٣ ، و)الرتــب الأخــرى(الخــدمات العامــة 

  .٢٠١٣يناير / كانون الثاني١اعتباراً من )  الميدانيةةمن فئة الخدم ٢ و
لاســتمرار تنقــيح ورقمنــة المعتمــدة وتــشمل الاحتياجــات الإجماليــة مــن المــوارد المبــالغ    - ٢٤

  . البصرية وحفظ سجلات المحكمة-جميع المواد السمعية 
 في الميزانيــة بحــسب معــدلات  رصــدهاوتعتــبر إعــادة تقــدير مبــالغ الاعتمــادات المقتــرح  - ٢٥

ــرة  ــر إع ــ ٢٠١٣-٢٠١٢الفت ــواردة في هــذا التقري ــة  ال وفيمــا يتعلــق بالمرتبــات  . ادة تقــدير أولي
المتصلة بالوظائف في الفئة الفنية والفئات العليا، تعود التعـديلات إلى الحركـة المـسقطة للأرقـام                 

وتــشمل إعــادة حــساب مرتبــات وظــائف فئــة   . ٢٠١١القياســية لتــسوية مقــر العمــل في عــام  
ــؤ باحتمــال إدخــال تعــديلات      ــل، التنب ــة، بالمث ــى    الخــدمات العام ــاء عل ــشة بن ــة المعي ــى تكلف عل

 ٢٠١٣-٢٠١٢ويقترح أن تكون معدلات الشغور لفترة الـسنتين         . معدلات التضخم المتوقعة  
المنقحـة  في الوظائف المستمرة هي نفس المعدّلات التي تمت الموافقة عليها في سياق الاعتمادات              

ــسنتين   ــرة الـ ــغ  (٢٠١١-٢٠١٠لفتـ ــة و  ١٥,١تبلـ ــة الفنيـ ــة للفئـ ــة   ٨,٩ في المائـ ــة لفئـ في المائـ
ولم تُبــذَل في الوقــت الحاضــر أي محاولــة للتنبــؤ بحركــة العملــة ذات الــصلة   ). الخــدمات العامــة

ــة المقترحــة في أواخــر عــام   . مقابــل دولار الولايــات المتحــدة  ، ٢٠١١وســيعاد حــساب الميزاني
ســية لتــسوية اسـتناداً إلى آخــر البيانــات المتعلقـة بتجربــة التــضخم الفعليــة، وحركـة الأرقــام القيا   

، ونتائج الدراسات الاستقصائية للمرتبات، إن وجـدت، والتجربـة          ٢٠١١مقار العمل في عام     
  .٢٠١١المكتسبة في الإنفاق على المرتبات، وتطور أسعار الصرف المعمول بها في عام 

 ٢٠١٣-٢٠١٢ويقـدَّر أنــه لـن تــتم تعبئــة مـوارد خارجــة عــن الميزانيـة لفتــرة الــسنتين       - ٢٦
ولقد اسـتُنفِذ الرصـيد المـالي للـصندوق الاسـتئماني، ولم تـرد              . شاريع الرئيسية الجارية  لتمويل الم 
  .أي التزامات مالية من جانب الدول الأعضاء أو الجهات المانحة المحتملة الأخرىحتى الآن 

 الـــسنتين  أدنـــاه توزيـــع المـــوارد المقتـــرح للمحكمـــة لفتـــرة ٣ إلى ١داول ـــــوتـــبين الج  - ٢٧
٢٠١٣-٢٠١٢.  
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  ١الجدول 
    توزيع النسب المئوية للموارد حسب العنصر    

  )بالنسبة المئوية(
  

  الموارد الخارجة عن الميزانية  الميزانية المقررة  العنصر

 -٤,٨  الدوائر  -ألف 

 - ٢٢,٠  مكتب المدعي العام  -باء 

 - ٦٥,٦  قلم المحكمة  -جيم 

 - ٧,٦  المحفوظات  -دال 

 - ١٠٠,٠  المجموع  
    
  ٢دول الج

  العنصر حسب  من المواردالاحتياجات    
  )بآلاف دولارات الولايات المتحدة(    
    المقررةالميزانية   )١(    

  النمو في الموارد  

  عنصرال
ــات  نفقــــــــــــــــــــ

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  
ــادات اعتمـــــــــــــ

  المبلــــــــغ٢٠١١‐٢٠١٠
لنسبـــــــــة ا

  المئوية

ــل   ــوع قبـ المجمـ
إعــــادة تقــــدير 

  التكاليف

فــرق إعــادة 
ــدير  تقـــــــــــ
  التكاليف

تقــــــــــــــــــديرات 
٢٠١٣‐٢٠١٢  

 ٦٧١,٨ ٨ ٣٨٦,٠  ٢٨٥,٨ ٨ ( ٢٧,٨) (١٨٦,٩ ٣) ٤٧٢,٧ ١١ ٦٥٠,٩ ١٠   الدوائر-ألف 

 ٨٢٤,٠ ٣٩ ٤٤٣,١ ١ ٣٨٠,٩ ٣٨ ( ٣١,٤) (٥٣٧,٦ ١٧) ٩١٨,٥ ٥٥ ٢٥٧,٦ ٦١   مكتب المدعي العام-باء 

 ٨٥٠,٢ ١١٩ ٥٣٣,٧ ٥ ٣١٦,٥ ١١٤ ( ٣٧,٧) (٢٦٧,٥ ٦٩) ٥٨٤,٠ ١٨٣ ٤٥٣,٨ ٢١٣   قلم المحكمة-جيم 

 ٩٧٨,٩ ١٤ ٦٤٣,٩ ١ ٣٣٥,٠ ١٣  ٩٥,٣ ٥٠٦,١ ٦ ٨٢٨,٩ ٦ ٥٦٤,٠ ٦   إدارة السجلات والمحفوظات-دال 

 ٣٢٤,٩ ١٨٣ ٠٠٦,٧ ٩ ٣١٨,٢ ١٧٤ ( ٣٢,٤) (٤٨٥,٩ ٨٣) ٨٠٤,١ ٢٥٧ ٩٢٦,٣ ٢٩١  )الإجمالي(المجموع 
         الإيرادات

الإيــرادات الآتيــة مــن الاقتطاعــات  
 ٧٩٧,٢ ١٦ ٤١٧,٩ ٣٧٩,٣ ١٦ (٢٧,١) (٠٩٧,٤ ٦) ٤٧٦,٧ ٢٢ ٨٢٢,٩ ٢٤  مرتبات الموظفينالإلزامية من 

 ٥٢٧,٧ ١٦٦ ٥٨٨,٨ ٨ ٩٣٨,٩ ١٥٧ (٣٢,٩) (٣٨٨,٥ ٧٧) ٣٢٧,٤ ٢٣٥ ١٠٣,٤ ٢٦٧  )الصافي( المجموع  
    

    الموارد الخارجة عن الميزانية  )٢(    
  

 نفقـــــــــــــــــــــــات
٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

تقــــــــــــــــــديرات 
٢٠١١‐٢٠١٠    

تقــــــــــــــــــديرات 
٢٠١٣‐٢٠١٢  

 - ٧٤٨,٥ ٤٣٩,٣ ١  نشطةالأ

 - ٧٤٨,٥ ٤٣٩,٣ ١  المجموع  

 ٧ ٥٢٧ ١٦٦ ٠٧٥,٩ ٢٣٦ ٥٤٢,٧ ٢٦٨  )٢(و ) ١(مجموع   
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  ٣الجدول 
  الاحتياجات من الوظائف    

  
  التغييرات المقترحة

  الفئة
ــرة    ــة للفتـــ ــادات المنقحـــ الاعتمـــ

٢٠١١‐٢٠١٠  
 /كـانون الثـاني  

  ٢٠١٢يناير 
 /كـانون الثــاني 

  ٢٠١٣يناير 
  المجموع
٢٠١٣‐٢٠١٢  

          الفئة الفنية وما فوقها
 ١ - - ١  وكيل الأمين العام  

 ١ - - ١  الأمين العام المساعد  

 ١ - - ١  ٢-مد  

 ٣ - - ٣  ١-مد  

 ١٤ (٨) - ٢٢  ٥-ف  

 ١١٠ (٦٠) (١١) ١٨١  ٤/٣-ف  

 ٣٥ (١٠) (٤) ٤٩  ٢/١-ف  

 ١٦٥ (٧٨) (١٥) ٢٥٨   الفرعيالمجموع  

      ئات الأخرى والففئة الخدمات العامة

 ٦ - - ٦  الرتبة الرئيسية  

 ٨٤ (١٤) (١٦) ١١٤  الرتب الأخرى  

 ٣٨ (٣) (٧) ٤٨  خدمات الأمن  

 ١١٢ (٤٩) (٢٥) ١٨٦  الرتبة المحلية  

 ١١ (٢) (٣) ١٦  الخدمة الميدانية  

 ٢٥١ (٦٨) (٥١) ٣٧٠   الفرعيالمجموع  

 ٤١٦ (١٤٦) (٦٦) ٦٢٨  المجموع  

    
  ل والاحتياجات من المواردبرنامج العم  -ثانيا   
  دوائر المحكمة  - ألف  

تتألف الدوائر الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا في أروشـا، جمهوريـة تترانيـا                 - ٢٨
وتتألف دائـرة الاسـتئناف مـن سـبعة         .  قاضيا مخصصا  ١١ قضاة دائمين و   ٥من  حاليا  المتحدة،  

مـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة تكـاليف خمـسة            قضاة استئناف دائمين في لاهاي، تمـول المحك       
  .منهم، وتحمل تكاليف القاضيين الآخرين على ميزانية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

 ، في جلــستها المعقــودة بكامــل هيئتــها ،، انتخبــت المحكمــة٢٠١١مــايو / أيــار٢٥وفي   - ٢٩
ســانت ( دنــيس بــايرون رئيــسة للمحكمــة والقاضــي) باكــستان(القاضــية خالــدة رشــيد خــان  

ونظـرا لأن مـن المقـرر أن يتـسلم القاضـي بـايرون              . نائبـا للرئيـسة لمـدة سـنتين       ) كيتس ونيفـيس  
، ويـــستمر في العمـــل ٢٠١١ســـبتمبر / أيلـــول١منـــصب رئـــيس محكمـــة العـــدل الكاريبيـــة في 
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، القاضـي فـاغن     ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٤المحكمة على أساس غير متفرغ، فقد انتخب في          في
  .نائبا لرئيسة المحكمة) دانمركال(جونسن 

، إلى مجلـس الأمـن أحـدث        ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٢ في   ، قـدم   قـد  وكان الـرئيس بـايرون      - ٣٠
 ، وأبـرز في تلـك النـسخة   )، الـضميمة S/2011/317(نجـاز عمـل المحكمـة       إنسخة من اسـتراتيجية     

  . في ضوء الظروف الجديدة غير المتوقعة،التحديات القائمة على طول الطريق
، عرضـــت الرئيـــسة خـــان أحـــدث نـــسخة مـــن تلـــك  ٢٠١١يونيـــه / حزيـــران٦وفي   - ٣١

نه رغم ما تم إحـرازه مـن تقـدم في إنجازهـا، فـإن الظـروف الجديـدة                   وأوضحت أ الاستراتيجية،  
نجــاز إوأكــدت أن الهــدف هــو  .تــشكل تحــديا قائمــا في هــذا الــصددمــا برحــت وغــير المتوقعــة 

ــة بنهاي ــ  ــدائرة الابتدائي ــق بقــضيتين يتوقــع   ٢٠١١ة عــام معظــم محاكمــات ال ــا يتعل ، باســتثناء م
  ).S/PV.6545انظر  (٢٠١١ الانتهاء منهما في الشطر الأول من عام

، كانـت  ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ٦وعندما ألقت الرئيسة كلمتها أمـام مجلـس الأمـن في           - ٣٢
هما مـن أصـل    مت ـ٦٢المحكمة قد أتمت آنذاك أعمال المحاكمة الابتدائية لعـدد مـن المتـهمين يبلـغ            

منــهم بــأنهم  ٩ متــهما، أقــر ٦٠ حكمــا ابتــدائيا بــشأن ٤٨إصــدار  ويــشمل ذلــك.  متــهما٩٢
لمحاكمـة  امذنبون، وأحيل اثنان إلى محاكم وطنية، وبرئت ساحة اثـنين، وهنـاك اثنـان توفيـا قبـل                

الاحتجــاز ويوجــد الآن رهــن .  قــضية٣٥تجهيــز إجــراءات الاســتئناف في اكتمــل و. أو أثناءهــا
فق الاحتجاز التـابع للأمـم المتحـدة في أروشـا سـتة وثلاثـون شخـصا، مـن بينـهم شـخص                      مر في

ــه، و    ــر محاكمت ــة، و  ٢٠واحــد ينتظ ــوا و أشــخاص ٩  شخــصا محاكمتــهم جاري ينتظــرون أدين
  .ينتظرون نقلهم إلى الدولة التي سيقضون فيها مدد عقوباتهمأدينوا و أشخاص ٦ ستئناف ولاا

تمرارية اللازمـــة لتحقيـــق أهـــداف اســـتراتيجية الإنجـــاز، وبغيـــة وضـــع ترتيبـــات الاســـ  - ٣٣
وللتمكين من إتمام العمل الجاري في ظل التحديات الجديدة وغير المتوقعة التي تواجـه المحكمـة،                

 رسالة إلى مجلس الأمن يطلب فيها تمديـد فتـرة       ،٢٠١٠مايو  / أيار ٢٥كتب الرئيس بايرون في     
 / حزيـران  ٢٩واعتمـد المجلـس في      ). S/2010/289 رانظ ـ(وفترات تكليـف القـضاة       ولاية القضاة 

ــه  ــرار ٢٠١٠يونيـ ــدائمين    )٢٠١٠ (١٩٣٢ القـ ــرة عمـــل القـــضاة الـ ــه فتـ الـــذي مـــدد بموجبـ
ديـسمبر  /والمخصصين الموجودين الذين هم أعضاء في الدائرة الابتدائية حتى نهاية كـانون الأول            

كــانون  ٣١ حــتى ،ســتئناف، واثــنين مــن القــضاة الــدائمين، وهمــا عــضوان في دائــرة الا ٢٠١١
، أو إلى حين الانتهاء من القضايا المكلفين بها، أيهما أقـرب، لتمكينـهما     ٢٠١٢ ديسمبر/الأول

 ،، قـرر مجلـس الأمـن      ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٤وفي  . من الانتهاء من عملهما الجاري    
ين ليتمـوا    التمديد لقاض دائم وقاضـيين مخصـص       )أ(: بما يلي  ، الإذن )٢٠١٠( ١٩٥٥في قراره   

يجـوز مؤقتـا مـن حـين لآخـر أن يتجـاوز مجمـوع عـدد                 ‘ ب’ و   ؛هـا  نظر القضايا التي شـرعوا في    
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القضاة المخصصين العاملين في المحكمـة الحـد الأقـصى المحـدد بتـسعة قـضاة حـسبما تـنص عليـه                      
قاضـيا كحـد     ١٢يتجـاوز عـددهم       من النظام الأساسي للمحكمـة الدوليـة، علـى ألا          ١الفقرة  

، إلى  ٢٠١١ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣١ع العـودة، بحلـول      ي وقت من الأوقات، م ـ    أقصى في أ  
  .العدد الأقصى المحدد بتسعة قضاة

وفيما يلي عبء العمـل المتوقـع للـدوائر الابتدائيـة ودائـرة الاسـتئناف في فتـرة الـسنتين                      - ٣٤
٢٠١٣-٢٠١٢:  

  :في المرحلة الابتدائية  )أ(  
 مرحلة صـياغة    ٢٠١٢ستبلغ هاتان القضيتان في عام      : نغيرابتواري و نيزييماناقضيتا    •  

  ٢٠١٢مارس / آذار٣١ الحكم النهائي، ومن المتوقع أن يصدر فيهما الحكم بحلول
تم فيها إما إصدار لـوائح      : ثلاث محاكمات في قضايا تتعلق بانتهاك حرمة المحكمة         •  

ر أن تكـون هـذه      ويقد. الاتهام أو اتخذت فيها دائرة ابتدائية قرارا بمحاكمة المتهم        
المحاكمـــات قـــصيرة وأن تـــستغرق فيهـــا المرحلـــة التمهيديـــة ثلاثـــة أشـــهر تقريبـــا 

، وشهرين لإتمام المحاكمـة وشـهرين       )لإمهال الدفاع الوقت الكافي لإعداد دفاعه     (
  لتحرير الأحكام

فض طلب إحالتـهما    في حالة ما إذا رُ     غيشيريأوينكندي ومونيا مواصلة محاكمتي     •  
   مكررا١١ لقاعدةلا باإلى رواندا عم

ــة   •   ــراءات حفـــظ الأدلـ ــد علـــى الأغلـــب  : إجـ ــرجح أن تمتـ ــام إلى يـ ــذه ٢٠١٢عـ  هـ
   في قضيتي بيزيمانا ومبيرانيا مكررا٧١قاعدة الإجراءات المندرجة في إطار العمل بال

   شهود٥٠٨ رفع تدابير الحماية عما لا يقل عن: حماية الشهود  •  
 ٢٠١١يوليــه / تمــوز١ تلقين جــدد يعتقلــون فيالإجــراءات التمهيديــة لمحاكمــة معــ  •  

  بعد هذا التاريخ أو
يعتـزم المـدعي العـام تقـديم طلبـات بتعـديل          : استكمال تجهيز ملفات سـتة هـاربين        •  

ــستة   ــاربين ال ــام اله ــاقين لائحــة اته ــنين   وســت. الب ــاض واث ــاك حاجــة إلى ق كون هن
  في الدوائر لاستعراض هذه الطلباتموظ من

  :تئناففي مرحلة الاس  )ب(    
   قضية١١جلسات الاستماع إلى الطعون المقدمة في أحكام صادرة في   •  
  قضايا ٨إصدار حكم الاستئناف في   •  
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، والطعــون بــشأن الإحالــة، وطلبــات المراجعــة وإعــادة النظــر،   العارضــةالطعــون   •  
  المسائل والطلبات المتعلقة بهذه

 ، في القــضايا الخمــس الجاريــة جميــع الأحكــام٢٠١١ويتوقــع أن تــصدر في نهايــة عــام   - ٣٥
ــضيتي   ــتثناء ق ــا باس ــواريانغيرونيزييمان ــزى و. بت ــام  يع ــداد إلى ع ــذا الامت ــا إلى ٢٠١٢ ه  أساس

  .ة العادلة نشأت في كلتا القضيتينتتعلق بالمحاكم مسائل
وقـد بـدأ    . ، طلب الدفاع مزيدا من الوقت لإعداد مرافعاتـه الختاميـة          نيزيماناففي قضية     - ٣٦

. ٢٠١١يونيـه   /كمل في حزيـران    واسـتُ  ٢٠١١ ينـاير /في القـضية في كـانون الثـاني       عرض الأدلـة    
 جلـسة قـصيرة للنظـر في الطعـن المقـدم، ومـن المقـرر                ٢٠١١سـبتمبر   /وعقدت في أوائـل أيلـول     

.  للاســـتماع إلى أقــوال المــدعى عليـــه  ٢٠١١ســبتمبر  / أيلــول ٢١ و ٢٠عقــد جلــسة يـــومي   
قبـل  الختاميـة  المرافعـات  تجـرى  ات الختاميـة، يتوقـع أن    الوقت الـلازم لترجمـة المرافع ـ     مراعاة   معو

. شاكل تتعلـق بإيجـاد مـوظفين      وعلاوة على ذلك، فقد اعترضـت القـضية م ـ        . ٢٠١١نهاية عام   
ونيـــة لم ينـــضم إلى المحكمـــة يخـــصص لهـــا ســـوى موظـــف مـــساعد واحـــد للـــشؤون القان لم إذ
 موظفين مـساعدين للـشؤون      قبل ذلك ثلاثة  فقد  وكان الفريق قد    . ٢٠١١فبراير  /شباط في إلا

ــة     ــا زال في انتظــار تعــيين موظــف للــشؤون القانوني ــة، وهــو م ــوارد، ونظــرا ل ــ. القانوني ضيق الم
لـذا،  . بعد انتهاء القـضايا الـتي كلفـوا بهـا         إلا  يكلف موظفو الشؤون القانونية بقضايا أخرى        لا

امل مع الكـم المتـراكم   ستحتاج المحاكمة في مرحلة صياغة الأحكام إلى موارد من الموظفين للتع 
  .نجازها بسبب المعدل المرتفع جدا لتناقص الموظفينإمن أعمال المداولات والصياغة التي تأخر 

ــضية   - ٣٧ ــواريانغيروفي ق ــداد النظــر في القــضية إلى عــام   بت  إلى مــسائل ٢٠١٢، يعــزى امت
ع تنحــي هيئــة تتعلــق بالمحاكمــة العادلــة كالتــأخير الــذي نــشأ ريثمــا يــتم النظــر في طلــب الــدفا   

ــأقوالهم، وقــرار دائــرة      القــضاة، وإلى المــدة الطويلــة غــير المتوقعــة الــتي اســتغرقها إدلاء الــشهود ب
ــدفاع ســتة أشــهر أخــرى لإعــداد دفاعــه     ــنح ال ــنين   ووعــلا. الاســتئناف م ــإن اث ة علــى ذلــك، ف

. تـاري زابونيمانـا وبو القضاة الذين يتولون البت في القضية مكلفان أيـضا بـالنظر في قـضيتي      من
 ٢٠١٠في عـام     القضية من المعدل المرتفع جدا لتناقص المـوظفين حيـث إنهـا فقـدت             كما عانت   

جميع أعضاء فريقها تقريبا، واستمرت بموظف مساعد فقط للشؤون القانونية لمدة خمـسة أشـهر         
  . عندما أضيف إلى الفريق موظف مساعد آخر للشؤون القانونية٢٠١٠حتى خريف عام 

الـتي أقـرت طلـب المـدعي العـام إحالـة             ضت دائـرة الاسـتئناف قـرار الـدائرة        وإذا ما نق ـ    - ٣٨
 مكـررا، فـسوف يـتعين أن تتـوافر للمحكمـة            ١١لقاعـدة    إلى روانـدا عمـلا با      أوينكنـدي  قضية
ــهم  ٢٠١٢عــام  في ــولى محاكمــة المت ــة لتت ــة أصــدرت   وك.  القــدرة اللازم ــدائرة الابتدائي انــت ال
ويتوقـع أن تـصدر دائـرة       . روانـدا  إلى   أوينكنـدي  ة قـضي   قـرارا بإحالـة    ٢٠١١ يونيـه /حزيران في
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وإذا مـا نقـض قـرار الإحالـة، فـإن           .  تقريبـا  ٢٠١١أكتـوبر   /الاستئناف قرارها في تـشرين الأول     
أن تكـون الفتـرة التمهيديـة     غير أنه يتوقع. ذلك سيترك للدفاع بضعة أشهر فقط لإعداد دفاعه    

ظلـت جاريـة    ) مثـل إعـداد لائحـة الاتهـام المعدلـة         (أن أنشطة ما قبل المحاكمـة       لنظر إلى   قصيرة با 
، يقـدر أن بالإمكـان   لكلـذ .  مكررا١١القاعدة  بالتوازي مع طلب الإحالة الذي قدم بموجب        

منتـصف  الفتـرة بـين     ، وإجـراء المرافعـات الختاميـة في         ٢٠١٢الشروع في المحاكمة في أوائل عام       
ــسابقة، يمكــن   . ٢٠١٢أواخــر عــام  و ــة ال ــى التجرب ــاء عل ــع صــدور الحكــم في كــانون   وبن  توق

وينطبــق . المحاكمــة العادلــةعوامــل المــتغيرة مــن قبيــل متطلبــات ، رهنــا بال٢٠١٢ ديــسمبر/الأول
  . الذي اعتقل في الآونة الأخيرةييربرنار مونياغيشالأمر ذاته على قضية المتهم 

دوليـة لتـصريف     من الترتيبات الانتقالية من النظـام الأساسـي للآليـة ال           ٤وعملا بالمادة     - ٣٩
ــائيتين   ــة للمحكمــتين الجن ــرار مجلــس الأمــن  (الأعمــال المتبقي ، المرفــق )٢٠١٠( ١٩٦٦انظــر ق

 وشـهادة الـزور الـتي       ة المحكمـة  ، تختص المحكمـة بـالنظر في القـضايا المتعلقـة بانتـهاك حرم ـ             )الثاني
ومـات المقدمـة    واسـتنادا إلى المعل   . ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ١فيها إقرار لائحة الاتهـام قبـل تـاريخ           تم

من الدوائر الابتدائية، هناك ثلاث قضايا على الأقل تتعلق بانتهاك حرمـة المحكمـة سـيبدأ النظـر                
فريقا من ثلاثة قـضاة ومـوظفين للـدعم القـانوني         قضية منها   وتتطلب كل   . ٢٠١٢فيها في عام    

  .مع احتمال أن تسند إلى الفريق الواحد مهمة النظر في قضيتين
عي العـام تقـديم طلبـات لتعـديل لـوائح اتهـام الهـاربين الـستة المتـبقين الـذين                     ويعتزم المـد    - ٤٠

القاعــدة ســيحالون إلى هيئــات قــضائية وطنيــة، وذلــك لإعــداد طلبــات إحالتــهم إليهــا بموجــب  
وســتتعين مراجعـة هــذه  .  مكـررا ٧١قاعــدة عمـلا بال لعقـد جلــسات حفـظ الأدلــة   مكـررا   ١١

وعـلاوة  . القـضائية الحاليـة   مجموعة السوابق   يض لتتسق مع    اللوائح المعدلة السبع على نحو مستف     
أي إضـافات أدخلـها المـدعي العـام علـى لـوائح الاتهـام، فـسيتعين                  كانت هناك على ذلك، فإذا    

وســيتعين تــوفير قــاض  . مراجعــة الأدلــة المؤيــدة لهــذه الاتهامــات الجديــدة للتأكــد مــن كفايتــها   
ومـن الـضروري أن تتـولى       . وإصـدار القـرارات   وموظفين مـن دوائـر المحكمـة لمراجعـة الطلبـات            

ــة   ــام بهــذه المراجع ــصدد مــن خــلال      ،المحكمــة القي ــسبته مــن خــبرات في هــذا ال ــا اكت  نظــرت لم
 إلى ٢٠٠٧مراجعات لوائح الاتهام التي قدمها مكتب المـدعي العـام في الفتـرة الممتـدة مـن عـام          

وهـو مـا مـن       الكفـاءة، وستمكن هذه المعارف المؤسسية مـن تحقيـق مكاسـب في            . ٢٠١١عام  
كـان   شأنه أن يؤدي بدوره إلى تقصير المدة التي تستغرقها مراجعة طلبات التعديل ربما بأقل مما              

  . المتبقيةيمكن أن يتحقق في إطار آلية تصريف الأعمال
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، ســيتعين علــى دوائــر المحكمــة أن تــستعرض المئــات مــن طلبــات رفــع   ٢٠١٢وفي عــام   - ٤١
ويمكـن إنجـاز الكـثير    .  حمايتـهم أوامـر   اتـضح أنـه لم تعـد ثمـة حاجـة إلى       تدابير حماية الـشهود مـتى     

، فإن من الجائز أن تـسلم المحكمـة الآليـة عـددا أقـل       هناومن  . هذا العمل قبل بدء عمل الآلية      من
من الشهود المشمولين بالحماية الذين هـم بحاجـة إلى مراقبـة، وهـو مـا يـؤدي بـدوره إلى تقلـيص                       

. ليــة مــن المــوظفين الــذين يتولــون إدارة شــؤون الــشهود المــشمولين بالحمايــة العــدد الــلازم في الآ
الاســتئناف في أي طلــب بالمراجعــة دائــرة ، تنظــر ١٢٠بالقاعــدة ويــضاف إلى ذلــك أنــه، عمــلا 

  .الإجراءات أمام دائرة ابتدائيةسير تظهر فيه حقائق جديدة لم تكن معروفة لأحد الطرفين أثناء 
مــن الترتيبــات الانتقاليــة للآليــة الدوليــة لتــصريف الأعمــال المتبقيــة،    ١وعمــلا بالمــادة   - ٤٢

 / حزيـران ٣٠ بعـد  نعتقلـو يالهـاربين الـذين      تكون الآلية مسؤولة عن المرحلة التمهيدية لمحاكمة      
وستحتاج دوائـر المحكمـة إلى مـوارد إضـافية للتعامـل مـع الإجـراءات التمهيديـة                  . ٢٠١١يونيه  

 قـضاياهم كـاملا ليمكنـها البـدء         ملـف الآليـة   عتقلين الجدد بغية تـسليم      المكثفة لمحاكمة هؤلاء الم   
مــر احتمــال البقــاء مــن دون عمــل  وســيجنبها هــذا الأ. حالمــا يبــدأ عمــل فرعهــا في أروشــا  بــه
أتيحت للمتهمين الفرصة للطعن في لائحة الاتهام، وفتح تحقيق في القـضايا المرفوعـة ضـدهم          لو

ع اسـتراتيجية الإنجـاز، قـدم المـدعي العـام طلبـا بإحالـة القـضية                 واتـساقا م ـ  . قبل بدء عمل الآلية   
قبـــل المحاكمـــة  مكـــررا، وستـــساعد الأعمـــال التحـــضيرية الـــتي أجريـــت  ١١بالقاعـــدة عمـــلا 

بالنـسبة لأي مـسائل     كما أن المحكمة سـتعد،      . المحكمة على تعجيل عملية تقديم هذا الطلب       في
ــرا مست    ــة، تقري ــضائية معلق ــسائل ق ــة أو م ــتي     تمهيدي ــال ال ــشأن الأعم ــة ب ــه إلى الآلي ــضا تقدم في

فالمحكمــة تعلمــت الكــثير . بدايــةوهــذا مــا ســيعزز كــثيرا كفــاءة الآليــة منــذ ال . ستــسلمها إليهــا
ــلازم         في ــى نحــو مطــرد الوقــت ال ــصت عل ــات، وقل ــة للمحاكم ــشطة التمهيدي مجــال إدارة الأن

  .لإنجازها، مع المحافظة إلى أبعد حد على حقوق المتهمين
 إلى تــسعة قــضاة ٢٠١٢وســتكون هنــاك حاجــة في الأشــهر الأربعــة الأولى مــن عــام     - ٤٣

وهـذا العـدد هـو أقـل مـن عـددهم       . ٢٠١٢أبريـل  /لى سـبعة ابتـداء مـن نيـسان    إيخفض عددهم  
ــغ   ــذي بلـ ــام  ١٨الـ ــع عـ ــيا في مطلـ ــضية   . ٢٠١١ قاضـ ــل في قـ ــضاة العمـ ــة قـ ــل ثلاثـ وسيواصـ
 نيزييمانــالاثــة آخــرون في العمــل في قــضية أبريــل، وسيــستمر ث/ حــتى أوائــل نيــساننغيرابتـواري 

وبالإضــافة إلى ذلــك، فعنــد صــدور الحكــم القــادم في قــضية   . أبريــل أيــضا/حــتى أوائــل نيــسان
رجـح  لأومـن ا . ، سينقل أحـد القـضاة في هـذه القـضية ليعمـل في دائـرة الاسـتئناف              نغيرابتواري

  .ته بانتهاء هذه القضية خدمنيزييماناينهي قاض آخر من القضاة الذين يبتون في قضية  أن
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ــهاك حرمــة       - ٤٤ ــثلاث المتعلقــة بانت ــاك حاجــة إلى قــضاة للنظــر في القــضايا ال وســتكون هن
غـير أن مـن المتـوخى أن يـستطيع فريـق            .  كل قضية تحتاج إلى فريق مـن ثلاثـة قـضاة           -المحكمة  
ثـة قـضاة   وثمة حاجة أيـضا إلى رصـد مـوارد لتغطيـة تكـاليف فريـق مـن ثلا            . تمام قضيتين إواحد  

 إذا رفـضت إحالـة القـضيتين        ييرمونياغيـش ونكنـدي   يأويتولى كل واحد منهم البت في قضيتي        
وعــلاوة علــى ذلــك، ســتكون هنــاك مــسائل روتينيــة  .  مكــررا١١بالقاعــدة إلى روانــدا عمــلا 

ــشهود وأي     ،إضــافية ســيتعين التعامــل معهــا   ــة ال  مــن قبيــل المــسائل المتعلقــة برفــع أوامــر لحماي
ونظــرا . يوليــه أو بعــد هــذا التــاريخ/ تمـوز ١يديــة لمحاكمــة أي هــاربين يعتقلــون في إجـراءات تمه 

 ٢٠١٢أبريـل  /العمل القـضائي ابتـداء مـن نيـسان    القيام بتقدم، يقدر أن بإمكان سبعة قضاة     لما
  .مناسب سندت إليهم المهام الموازية على نحوأإذا ما 
 بــرئيس للمحكمــة  ظحتفــاويقــضي النظــام الأساســي للمحكمــة أيــضا بــضرورة الا       - ٤٥

لــرئيس ل النظــام الأساســي للمحكمــة وقواعــدها وكــلوي). ينتخــب مــن بــين قــضاتها الــدائمين(
ين إلى بلـد مـن البلـدان    المـدان التحيـز ونقـل   ادعـاءات   في بعض القرارات القـضائية كالبـتّ     اتخاذ  

، ٢٠١٢ يوليـه / تمـوز ١، فلا بد من الاحتفاظ برئيس علـى الأقـل حـتى           لكلذ. لقضاء عقوباتهم 
ألا تكـون   الممكن  غير أنه يظل من     . يصبح الرئيس هو المسؤول أيضا عن الآلية      يمكن أن   عندما  

ــة الاحتفــاظ بــالرئيس إلى الوقــت الــذي     هنــاك أي مــسؤولية مــشتركة، وســيتعين في هــذا الحال
  .تعود فيه أمام المحكمة أي أعمال أخرى تقوم بها لا

  : الاستئنافوفيما يلي التوقعات بالنسبة لقضايا  - ٤٦
ة المــداولات وفي مرحلــة متقدمــة ســتكون هــذه القــضية في مرحل ــ: كانياروكيغــا  )أ(  

  ؛٢٠١٢ويتوقع أن يصدر الحكم في نهاية الربع الأول من عام . ٢٠١٢صياغة الحكم في عام  من
ــا  )ب(   ــداولات وصــياغة الحكــم   ســتكون هــذه القــضية في  : هاتيغيكيمان ــة الم مرحل

  ؛٢٠١٢أثناء الربع الثاني من عام  يصدر الحكم ويتوقع أن. ٢٠١٢عام  في
سيجري الاسـتماع إلى دعـاوى الاسـتئناف في هـذه القـضية في الربـع                : غاتيتي  )ج(  

ويتوقــع أن يــصدر الحكــم .  الحكــم، ويعقــب ذلــك المــداولات وصــياغة٢٠١٢الأول مــن عــام 
  ؛٢٠١٢نهاية الربع الثالث من عام  في

ســتعقد جلــسة تقــديم    ): العــسكريين الثانيــة قــضية   (وآخــرون  ندينــديلييمانا  )د(  
، وسـيجري تحـضير     ٢٠١٢المذكرات في هذه القضية الـتي تـشمل أربعـة أشـخاص خـلال عـام                 

ــسة اســتماع   ــع الأول مــن عــام    . القــضية لعقــد جل ويتوقــع أن تعقــد جلــسة الاســتماع في الرب
الثالـث   في الربـع     ويتوقـع أن يـصدر الحكـم      . ، ويعقب ذلك المداولات وصـياغة الحكـم       ٢٠١٣

  ؛٢٠١٣من عام 
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ســتعقد جلــسة تقــديم المــذكرات ): قــضية بوتــاري (نيراماســوهوكو وآخــرون  )ـه(  
، وسـيجري تحـضير القـضية لعقـد         ٢٠١٢هذه القضية التي تشمل ستة أشخاص خلال عـام           في

، ويعقـب  ٢٠١٣ويتوقـع أن تعقـد جلـسة الاسـتماع في الربـع الثـاني مـن عـام               . جلسة استماع 
  ؛٢٠١٤توقع أن يصدر الحكم في عام وي. غة الحكمذلك المداولات وصيا

سـتعقد جلـسة تقـديم المـذكرات        ): قضية الحكومـة الثانيـة     (بيزيمونغو وآخرون   )و(  
، وسيجري تحـضير القـضية لعقـد        ٢٠١٢في هذه القضية التي تشمل أربعة أشخاص خلال عام          

، ويعقـب  ٢٠١٣ ويتوقـع أن تعقـد جلـسة الاسـتماع في الربـع الثـاني مـن عـام              . جلسة استماع 
  ؛٢٠١٤توقع أن يصدر الحكم في عام وي. ذلك المداولات وصياغة الحكم

ستعقد جلـسة تقـديم المـذكرات في هـذه القـضية في النـصف الأول         : نداهيمانا  )ز(  
ويتوقــع أن تعقــد جلــسة . ، وســيجري تحــضير القــضية لعقــد جلــسة اســتماع ٢٠١٢مــن عــام 

ويتوقـع  . يعقب ذلـك المـداولات وصـياغة الحكـم    ، و٢٠١٢الاستماع في الربع الثالث من عام   
  ؛٢٠١٣كم في الربع الأول من عام أن يصدر الح

ستعقد جلسة تقديم المذكرات في هذه القضية في الربعين الثـاني           : نغيراباتواري  )ح(  
ويتوقـع أن تعقــد  . ، وسـيجري تحـضير القـضية لعقـد جلـسة اسـتماع      ٢٠١٢والثالـث مـن عـام    

. ، ويعقـب ذلـك المـداولات وصـياغة الحكـم         ٢٠١٢الرابـع مـن عـام       جلسة الاستماع في الربع     
  ؛٢٠١٣نهاية الربع الثاني من عام ويتوقع أن يصدر الحكم في 

يتوقــع اختتــام جلــسة تقــديم المــذكرات في هــذه القــضية في الربــع  : نزابونيمانــا  )ط(  
 ويتوقــع أن تعقــد. ، وســيجري تحــضير القــضية لعقــد جلــسة اســتماع ٢٠١٢الثالــث مــن عــام 

. ، ويعقـب ذلـك المـداولات وصـياغة الحكـم          ٢٠١٢جلسة الاستماع في الربع الثالث من عـام         
  ؛٢٠١٣ نهاية الربع الأول من عام ويتوقع أن يصدر الحكم في

يتوقــع أن تعقــد جلــسة تقــديم المــذكرات في هــذه القــضية : كــاريميرا وآخــرون  )ي(  
شخـصين، لعقـد جلـسة      وسيجري تحـضير هـذا الاسـتئناف، الـذي يـشمل            . ٢٠١٢خلال عام   

، ويتوقــع الاســتماع للاســتئناف بحلــول نهايــة ٢٠١٣اسـتماع خــلال الــربعين الأولــين مــن عــام  
ويعقب ذلـك المـداولات وصـياغة الحكـم، ويتوقـع صـدور الحكـم في الربـع الأول           . الربع الثاني 

  ؛٢٠١٤من عام 
ــا  )ك(   ــذكرات في هــذه القــضية في     : نيزييمان ــسة تقــديم الم ــام جل ــع اختت ــع يتوق الرب

ويتوقــع أن تعقــد . ، وســيجري تحــضير القــضية لعقــد جلــسة اســتماع ٢٠١٢الثالــث مــن عــام 
. ، ويعقـب ذلـك المـداولات وصـياغة الحكـم         ٢٠١٢جلسة الاستماع في الربع الرابـع مـن عـام           

  .٢٠١٣ويتوقع أن يصدر الحكم في نهاية الربع الثاني من عام 
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لخارجــة عــن ســيطرة المحكمــة يمكــن  يــة اوينبغــي مراعــاة أن عــددا مــن العوامــل الخارج   - ٤٧
يكون لها وسيكون لها أثر كبير على المواعيد المتوقعة لإنجـاز المحاكمـات، علـى النحـو المـبين                    أن

ــع للمحاكمــات   ــزمني المتوق ــي للمحاكمــات كــثيرا   وإذا اختلــف ا. في الجــدول ال لجــدول الفعل
، فـسيجري   ٢٠١٣-٢٠١٢ين  الجدول المستخدم في إعداد مقترحات الميزانيـة لفتـرة الـسنت           عن

إعادة تقدير وتنظيم الاحتياجات، وسيجري تناول أي احتياجات إضافية في سياق التقـديرات             
ومـن بـين العوامـل الخارجيـة الـتي قـد تـؤثر علـى هـذه                  . المنقحة أو تقـارير الأداء لفتـرة الـسنتين        

 بمـا في ذلـك   عدم كفاية خدمات الدعم المقدمة للمحاكمات ولدعاوى الاستئناف،      : التوقعات
خدمات الترجمة، التي لها تأثير كبير علـى وتـيرة المحاكمـات ودعـاوى الاسـتئناف؛ وعـدم تـوفر                    
الشهود وحالات التأجيل التي لا مفر منها، وهو ما يعـزى أساسـا إلى مـسائل المحاكمـة العادلـة                   

ن الـدول   التي قد تؤدي إلى الإخلال بمواعيد إنجاز المحاكمات ودعاوى الاستئناف؛ وعـدم تعـاو             
الأعــضاء والمنظمــات غــير الحكوميــة، أو تعاونهــا في وقــت متــأخر، فيمــا يتعلــق بتلبيــة طلبــات     
ــها الطعــون       ــادة غــير المتوقعــة في مــستوى تعقيــد دعــاوى الاســتئناف، ســواء من المحكمــة؛ والزي
العارضــة أو الطعــون المتعلقــة بالموضــوع؛ وغيــاب أحــد القــضاة أو المتــهمين أو محــامي الــدفاع   

  .تعذر الحضور أو الإصابة بمرض خطير أو الوفاةبسبب 
  

  النواتج    
  :، ستُنجز النواتج التالية٢٠١٣-٢٠١٢خلال فترة السنتين   - ٤٨

ــضيتي    )أ(   ــاالأحكــام في ق ــاتواري نيزييمان ــهاك   ونغيراب ــشأن انت ــة أحكــام ب ، وثلاث
لجماعيـة   مكـررا، حكمـان بتهمـة الإبـادة ا    ١١حرمة المحكمة، وفي حال رفـض تطبيـق القاعـدة      

  ؛ييرنياغيشووم أوينكينديفي قضيتي 
لإفـادات بموجـب     مكـررا وا   ١١إنجاز جميع القرارات المعلقة بموجـب القاعـدة           )ب(  
   مكررا؛٧١القاعدة 
ورقات السياسة العامة وتوجيهاتها، والمبادئ التوجيهية المتصلة بالممارسـة   : الإدارة  )ج(  

ــارير ع ــ   ــسنوية، والتق ــارير ال ــة، والتق ــداد    القانوني ــل، وإع ن اســتراتيجية الإنجــاز، ومقترحــات التموي
  الدوائر؛ الميزانية؛ والخطب، والبيانات، والإحاطات الإعلامية؛ وتدريب موظفي قسم دعم

رفع التدابير الوقائيـة للـشهود المتـبقين، وتقـديم دعـم قـانوني عـالي الجـودة وفي                     )د(  
  .حينه بشكل مستمر لقضاة المحكمة
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 علــى ٢٠١٣-٢٠١٢ســتئناف، يتوقــع أن يكــون برنــامج العمــل للفتــرة  وفي دائــرة الا  - ٤٩
كانياروكيغــــا في قــــضايا (، يتوقــــع صــــدور ثلاثــــة أحكــــام  ٢٠١٢في عــــام : النحــــو التــــالي

ــاتيتي ــتئناف  ) وهاتيغيكيمانـــا وغـ ــاتيتيفي قـــضية (والاســـتماع لـــست دعـــاوى اسـ ، وقـــضية غـ
، ٢٠١٣وفي عـام    ). ونيزييمانا ابونيماناونز ونغيراباتواري نداهيماناالعسكريين الثانية، وقضايا    

، وقـضية الحكومـة الثانيـة،    بوتـاري في قضية العـسكريين الثانيـة، وقـضية     (ستصدر ثمانية أحكام    
ــداهيماناوقـــضايا  ــاتواري نـ ــا ونغيرابـ ــاريميرا ونزابونيمانـ ــرين وكـ ــا وآخـ ــيجري ) ونيزييمانـ وسـ

ــتئناف     ــتماع لأربــع دعــاوى اس ــضية الح  (الاس كومــة الثانيــة، وقــضيتي   في قــضية بوتــاري، وق
ــدي   ــاريميرا وأخــرين، وأوينكين ــك، ســيت  ). ك ــرة الاســتئناف    إضــافة إلى ذل ــضا علــى دائ عين أي

، ٢٠١٣-٢٠١٢تعالج كل دعاوى الاستئناف والطلبات الأخرى المقدمة لها خلال الفتـرة             أن
ظـر،  في ذلك الطعون العارضة، والطعـون في طلبـات الإحالـة، وطلبـات المراجعـة وإعـادة الن                  بما

  .والطلبات المقدمة فيما يتصل بهذه المسائل
  

  ٤الجدول 
   الدوائر- الاحتياجات من الموارد     

  
  الوظائف  )بآلاف دولارات الولايات المتحدة(الموارد   

  ٢٠١١‐٢٠١٠  الفئة
قبـــل إعـــادة   (٢٠١٣‐٢٠١٢

  ٢٠١٣‐٢٠١٢  ٢٠١١‐٢٠١٠  )تقدير التكاليف

          الميزانية المقررة
  -  -  ٨ ٢٨٥٨  ١١ ٤٧٢,٧  غير الوظائف  
  -  -  ٨ ٢٨٥٨  ١١ ٤٧٢,٧  المجموع  

    
ــالغ    - ٥٠  ٣ ١٨٦ ٩٠٠ دولار، ويمثــل انخفاضــا قــدره  ٨ ٢٨٥ ٨٠٠ويغطــي الاعتمــاد الب

 في المائــة، تعويــضات القــضاة أثنــاء فتــرة الــسنتين وكــذلك متطلبــات  ٢٧,٨دولار، أي بنــسبة 
فــاض التــدريجي في عــدد القــضاة    ويعــود هــذا الانخفــاض في الاحتياجــات إلى الانخ   . ســفرهم
ويعــزى الانخفــاض الــصافي في هــذا . فتــرة الــسنتين، نتيجــة لانخفــاض أنــشطة المحاكمــات خــلال

انخفـــــاض الاحتياجـــــات مـــــن المعـــــاش التقاعـــــدي فيمـــــا يتعلـــــق بالقـــــضاة   : الاعتمـــــاد إلى
 ضاة؛ وانخفاض الاحتياجات اللازمة لتغطية أتعـاب الق ـ ) دولار٢٨٦ ٠٠٠(المتوفين  /المتقاعدين

، ٢٠١٢ قاضـياً في عـام       ١٤ قاضـياً حاليـا إلى       ١٧بسبب انخفاض العـدد الإجمـالي للقـضاة مـن           
 ٢٠١٣ قـــضاة في عـــام ٦لـــدائمين وانخفـــاض إضـــافي في ذلـــك العـــدد ليـــصبح عـــدد القـــضاة ا

ــيرة ســفر القــضاة   ) دولار٣ ٠٩٨ ٧٠٠( ــا ) دولار٨٢ ٠٠٠(؛ وانخفــاض وت ــه  ؛ وهــو م يقابل
المخصص لتعويضات القـضاة بـسبب تـسديد هبـة تـدفع مـرة واحـدة         جزئيا الزيادة في الاعتماد     
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وقــد ).  دولار٢٧٩ ٨٠٠ (٦٥/٢٥٨لثمانيــة قــضاة مخصــصين وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة       
حسبت الاعتمـادات المخصـصة لمرتبـات القـضاة وبـدلاتهم بنـاء علـى شـروط وأحكـام الخدمـة                     

  .٦٥/٢٥٨ و ٦٣/٢٥٩التي حددتها الجمعية العامة وفقا لقراريها 
  

  مكتب المدعي العام  -باء   
يتولى مكتب المدعي العام مسؤولية محاكمـة الأشـخاص المـشتبه بتحملـهم أكـبر قـسط                   - ٥١

ــادة الجماعيــة وغــير ذلــك مــن الانتــهاكات الجــسيمة       مــن المــسؤولية عــن ارتكــاب أعمــال الإب
ــام     ــدا في عـ ــة روانـ ــيم جمهوريـ ــة في إقلـ ــدولي المرتكبـ ــساني الـ ــانون الإنـ ــواطنين  وا١٩٩٤للقـ لمـ

الروانــديين المــشتبه في ارتكــابهم مثــل تلــك الأعمــال في أراضــي الــدول المجــاورة في الفتــرة بــين    
ــاني ١ ــانون الثـ ــاير و /كـ ــانون الأول٣١ينـ ــام  . ١٩٩٤ديـــسمبر / كـ ــدعي العـ ــل دور المـ ويتمثـ

 من النظـام الأساسـي للمحكمـة    ٤ و ٣ و ٢ومسؤولياته في التحقيق في الجرائم المبينة في المواد      
وهـو بالتـالي مـسؤول عـن جمـع الأدلـة الـتي تثبـت               . الجنائية الدولية لرواندا، ومحاكمة مرتكبيهـا     

ارتكاب تلك الجرائم وعن تعقب واعتقـال الأشـخاص الـذين يُـصدِر بحقهـم لـوائح اتهـام وعـن               
  .عرض الاتهامات والأدلة المقدمة ضدهم أمام دوائر المحكمة

ــتكما     - ٥٢ ــام اســ ــدعي العــ ــب المــ ــع مكتــ ــرة  ويتوقــ ــررة للفتــ ــع المقــ ــات الأربــ   ل المحاكمــ
كما أنه يتوقع أن تكـون فتـرة الـسنتين          . ٢٠١٢ديسمبر  / بحلول كانون الأول   ٢٠١٣-٢٠١٢
ــتئناف   ٢٠١٣-٢٠١٢ ــا لديــــه، ولا ســــيما بالنــــسبة لــــشعبة الاســ  أكثــــر الفتــــرات ازدحامــ

 دعـوى   ٤٠والاستشارات القانونية التابعة له، حيث تجري المقاضاة والدفاع في ما لا يقل عـن               
ومــن المتوقــع أن يــؤدي عــبء العمــل الثقيــل هــذا إلى ارتفــاع   . اســتئناف خــلال فتــرة الــسنتين 

  .الطلب على الموارد المتاحة حاليا للشعبة
ــة     - ٥٣ ــال محاكم ــتثناء احتم ــدي وموباس ــشوأوينكين ــات    ييرنياغي ــض طلب ــن رف  الناشــئ ع

قبـل    أو٢٠١١ة بحلول نهاية عـام  بتدائيالإحالة، سينجز مكتب المدعي العام جميع المحاكمات الا     
  وأعمــال المحاكمــة الأخــرى الوحيــدة الــتي ســتظل غــير منجــزة خــلال فتــرة الــسنتين           . ذلــك 
إضـافة  .  هي المحاكمة في قضيتين تتعلقان بانتهاك حرمة المحكمـة وتزويـر الأدلـة             ٢٠١٣-٢٠١٢

 إلى إلى ذلــك، ســيقوم مكتــب المــدعي العــام بتحــضير قــضايا ســتة هــاربين تقــررت إحالتــها          
لـوطني والمقاضـاة الـتي تعقبـها،        ولكـي تـنجح الإحالـة إلى القـضاء ا         . السلطات القـضائية الوطنيـة    

الـسهل   وهذا لن يجعل مـن    .  كاملا ومستوفى  المهم أن يحيل المدعي العام للقضاء الوطني ملفا        من
ــه بــسرعة، بــل ســيقلص مــن الوقــت الــذي       فقــط بالنــسبة للقــضاء الــوطني فهــم الملــف ومعالجت

خفــض  وتتجلــى فائــدة تقلــيص الوقــت في . رقه القــضاء الــوطني في التحقيــق في الملفــات سيــستغ
  .التكلفة بالنسبة للسلطة الوطنية وفي سرعة البت في محاكمة المتهم الذي أحيلت قضيته
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وسيتمثل الجزء الأكبر من عـبء العمـل في مكتـب المـدعي العـام خـلال فتـرة الـسنتين                       - ٥٤
ــاربين   في دعـــاوى الاســـتئ٢٠١٣-٢٠١٢ ــتخباراتية وتعقـــب الهـ ناف وجمـــع المعلومـــات الاسـ

والأنشطة ذات الصلة بإغلاق المكتب، وانتقال بعض مهامه الحالية إلى الآلية الدوليـة لتـصريف               
ولا يزال مكتب المدعي العام يبذل جهودا متضافرة لإنجاز ما تبقى من عـبء              . الأعمال المتبقية 

  ).٢٠١٠ (١٩٦٦رار مجلس الأمن العمل بحلول الموعد المنصوص عليه في ق
وقــدم إخطــارات بالاســتئناف في قــضية العــسكريين الثانيــة كــل مــن المــدعي العــام            - ٥٥

ولم يحصل ساغاهوتو على تمديـد ليقـدم        . ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٠ في   وندينديلييمانا ونزوونيميي 
در الحكـم  وأُص ـ. إخطاره بالاستئناف في وقت لاحق سوى بعد تلقي الترجمة الفرنسية للحكـم   

، بينمـــا أودع الحكـــم الخطـــي   ٢٠١١يونيـــه / حزيـــران٢٤الـــشفوي في قـــضية بوتـــاري في   
ائيـــة في قـــضية الحكومـــة الثانيـــة وسيـــصدر حكـــم الـــدائرة الابتد. ٢٠١١يوليـــه /تمـــوز ١٤ في
ويتوقع صدور الحكم في آخر محاكمة يمثـل فيهـا عـدة متـهمين،             . ٢٠١١سبتمبر  /أيلول ٣٠ في

ومن المتوقع أن تنشأ عـن جميـع هـذه       . ٢٠١١، بحلول نهاية عام     آخرينكاريميرا و وهي محاكمة   
 دعوى من دعاوى الاسـتئناف خـلال فتـرة الـسنتين            ٣٢ متهما، نحو    ١٦الأحكام، التي تشمل    

ويتوقــع مكتــب المـــدعي العــام نـــشوء ثمــاني دعــاوى إضـــافية مــن دعـــاوى       . ٢٠١٣-٢٠١٢
وهنـاك حاليـا   . ثـل في كـل منـها متـهم واحـد     الاستئناف عن الأحكام المتوقعة في القضايا التي يم       

 دعـوى اسـتئناف لم تبــت فيهـا محكمـة الاســتئناف بعـد؛ ومـن المتوقــع أن تجـرى المرافعــات        ١٣
فيهــا بعــد إمــا في النــصف الثــاني   وتتخــذ القــرارات في دعــاوى الاســتئناف هــذه الــتي لم يبــت    

أ عـن القـضيتين   ويتوقـع كـذلك أن ينـش     . ٢٠١٢ أو في النصف الأول من عام        ٢٠١١عام   من
المتعلقــتين بانتــهاك حرمــة المحكمــة، اللــتين يتوقــع أن يكــون مكتــب المــدعي العــام طرفــا فيهمــا،  

وإذا قامـت دائـرة الاسـتئناف بإلغـاء قـرار دائـرة        . يقل عن ثلاث دعاوى استئناف إضافية      لا ما
نـشأ  يم أن    إلى رواندا، يتوقع مكتـب المـدعي العـا         أوينكينديالإحالة الذي يسمح بإحالة قضية      

 دعــاوى اســتئناف إضــافية عــن المحاكمــة في تلــك القــضية وقــضية ٤ مــا يتــراوح بــين دعــوتين و
وبالنظر إلى عبء العمل المتوقع هذا، يقتـرح المـدعي العـام الإبقـاء علـى المـوارد                  . ييرنياغيشوم

 في نفـس المـستويات الـتي        ٢٠١٣-٢٠١٢المخصصة للاستئناف والمراجعة خلال فترة الـسنتين        
  .٢٠١١-٢٠١٠ت عليها في فترة السنتين كان
ــبض عليه        - ٥٦  ا في الفتـــرة بـــين مـــوقـــد شـــرع في محـــاكمتي الهـــاربين اللـــذين ألقـــي القـ
ــاريتين /أغـــسطس وتـــشرين الأول/آب ــزالان جـ ــا لا تـ ــوبر، وهمـ ــة  . أكتـ ــول نهايـ ــتنجز بحلـ وسـ
وأدت حـالات   . ٢٠١٠، الـتي بـدأت في أواخـر عـام           نـداهيمانا  محاكمـة    ٢٠١١سـبتمبر   /أيلول

 بـــدلا ٢٠١١ينـــاير /كـــانون الثـــاني إلى بـــدء المحاكمـــة في بدايـــة نيزييمانـــاالتـــأخير في محاكمـــة 
ومــن المتوقــع الانتــهاء  .  كمــا كــان متوقعــا في وقــت ســابق ٢٠١٠نــوفمبر /تــشرين الثــاني مــن
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ديـسمبر  /، بحلول أوائل كـانون الأول     الاستماع للأدلة، بما في ذلك تقديم المرافعات الختامية        من
.  مــــستمراونغيرابــــاتواري نزابونيمانــــاولا يــــزال الاســــتماع إلى الأدلــــة في قــــضيتي . ٢٠١١
ــد ــام    وق ــان في ع ــان المحاكمت ــدأت هات ــبين أنهم ــ٢٠٠٩ب ــن أصــعب المحاكمــات إنجــازا   وت . ا م
ــاني    ومــع ا لم تطــرأ ، مــ٢٠١١نــوفمبر /ذلــك، فــإن المحكمــة تتوقــع إنجازهمــا بحلــول تــشرين الث
  .متوقعة لحدوث مزيد من التأخير أسباب غير أي
ــة القــضايا المرفوعــة ضــد محتجــز هــو        - ٥٧  جــانوقــدم المــدعي العــام ثــلاث طلبــات لإحال

ــدي ــشيما  ، وهــاربين همــا  أوينكين ــولجنس كايي ــهم شــارل ســيكوبوابو وف ــدا لمحاكمت . ، إلى روان
، ٢٠١١مــايو / أيــار٢٥ في ريبرنــار مونياغيــشا وبالإضــافة إلى ذلــك، وفي أعقــاب اعتقــال    

، ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٨وفي . ســيقدم المــدعي العــام طلبــاً لإحالــة هــذه القــضية إلى روانــدا 
 إلى روانـدا    أوينكينـدي قبلت الـدائرة الابتدائيـة الطلـب المقـدم مـن المـدعي العـام لإحالـة قـضية                    

ورهنــاً . رار الإحالــة، قــدم الــدفاع اســتئنافاً يطعــن في ق ــ٢٠١١يوليــه / تمــوز١٤وفي . لمحاكمتــه
بنتيجــة هــذا الاســتئناف، فــإن الطلــبين اللــذين جــرى تعليقهمــا واللــذين قــدما بموجــب القاعــدة 

 وسيقتــضي ذلــك علــى الأرجــح تقــديم عــرض إضــافي  ،مكــرراً، ســينظر فيهمــا مــن جديــد ١١
 وقــضايا مونياغيــشاريللــدعوى، وســيكون مــن الممكــن تقــديم طلبــات إضــافية لإحالــة قــضية   

 أوينكينـدي ويتوقع أن تنظر دائرة الاستئناف في الاسـتئناف المقـدم في قـضية              . الآخرينالهاربين  
وإذا أصـدرت دائـرة الاسـتئناف قـراراً بعـدم      . ٢٠١١نوفمبر /وأن تبت فيه بحلول تشرين الثاني    

 أمـام   مونياغيـشاري  و   أوينكينـدي  البـت في قـضيتي       عندئـذ إحالة القـضية إلى روانـدا، فـسيتعين         
ولكفالـة أن تكـون القـضيتان       . ٢٠١٢تبـدأ محاكمتـهما في الربـع الأول مـن عـام             المحكمة، وأن   

جاهزتين للمحاكمة ولكي يتسنى للمحكمة احترام الحقوق القانونيـة للمتـهميَن في أن يحاكمـا               
 أوينكينــديمحاكمــة عادلــة، فــإن مكتــب المــدعي العــام يعكــف علــى إعــداد ملفــي قــضيتي          

د أيـضاً روانـدا مـساعدة كـبيرة     وسيـساعد هـذا الإعـدا   .  تحـسبا لهـذا الاحتمـال     مونياغيشاري و
لذا، فإن النتيجة الـتي يـسفر عنـها         . ما أحيلت القضيتان إلى السلطات القضائية الوطنية فيها        إذا

 إلى رواندا ستحدد ما إذا كانت الطلبـات المقدمـة لإحالـة قـضايا          أوينكينديطلب إحالة قضية    
. ســـتتكلل بالنجـــاح أم لافـــولجنس كاييـــشيما و، شـــارل ســـيكوبوابو، وبرنـــار مونياغيـــشاري

كانت نتيجة هذه الطلبات، فإن المـدعي العـام ملـزم بإعـداد ملفـات القـضايا المرتبطـة بهـا،                      وأيا
إلى جانب ملفات القضايا المرفوعة ضد الهاربين الأربعة الآخرين المقـرر إحالتـها إلى الـسلطات                

  .لية في أروشاالقضائية الوطنية، من أجل تسليمها إلى فرع الآ
 قــضائية وطنيــة هيئــاتولم يــدخر مكتــب المــدعي العــام جهــداً في ســبيل العثــور علــى     - ٥٨

غــير أن هــذه .  لقبــول إحالــة قــضايا إليهــا مــن المحكمــةوافأخــرى راغبــة ومــستعدة علــى نحــو 
ويبـدو أن العقبـة الرئيـسية الـتي         . ات وقيـود عديـدة    عقب ـالجهود لم تحقق النتائج المرجوة بـسبب        
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ــ  هــي التكــاليف الــتي تنطــوي عليهــا محاكمــة    الوطنيــةرض العديــد مــن الــسلطات القــضائية تعت
ن العديد من البلدان الراغبة في قبول إحالـة قـضايا إليهـا، ولا سـيما                ذلك أ . القضايا المحالة إليها  

وقـد زار  .  لـيس بوسـعها تحمـل التكـاليف الهائلـة     مـن ثم بلدان المنطقة، لا تملك القدرة الماليـة، و  
دعي العام عدداً من العواصم في البلدان المتقدمة النمو ليلتمس منها أن تنظـر في قبـول بعـض                   الم

، الـذي أهـاب فيـه المجلـس بكافـة الـدول       )٢٠١٠ (١٩٦٦وأحكام قرار مجلس الأمن     . القضايا
أن تتعاون إلى أقصى حدد ممكن بغرض تسلم القضايا المحالة إليهـا، تتـيح للمـدعي العـام فرصـة                    

. ثيــف أنــشطة الحملــة الراميــة إلى العثــور علــى دول يمكــن إحالــة هــذه القــضايا إليهــا   زيــادة تك
وبالإضافة إلى التحدي المتمثل في التكاليف، فـإن القـوانين الـسارية في بعـض الـدول لا تـسمح                    

 في تحــديث قوانينــها لكــي تــتمكن وقــد بــدأت بعــض الــدول. لهــا باســتلام القــضايا المحالــة إليهــا
وفي بعـض الحـالات، لم يحقـق ذلـك النتـائج المرجـوة لأن المحـاكم                 . ايا إليهـا  قبول إحالة قـض    من

  .الوطنية أثارت مسألة أن قوانين تلك الدول تحظر عليها العمل بها بأثر رجعي
ــرح و  - ٥٩ ــا بـ ــاقين   مـ ــاربين التـــسعة البـ ــب الهـ ــشكل إ تعقـ ــد يـ ــات الرئيـــسية  ىحـ  الأولويـ
ــة  . اســتراتيجية المــدعي العــام  في ــسعة مــن بــين القــضايا ذات   وتعــد قــضايا ثلاث مــن الهــاربين الت

وكمـا ذكـر سـابقاً، فقـد كثـف المـدعي       .  المقرر أن تبت فيها المحكمـة       التي من  الأولوية القصوى 
 في انعـدام التعـاون فيمـا بـين الـدول            ت تمثل ـ ة الرئيـسي  العقبـة غـير أن    . العام جهود تعقب الهاربين   

، وذلك رغم الـدعوات الـتي سـبق أن وجههـا            الأعضاء التي يشتبه أن يكون الهاربون طلقاء فيها       
إلى الـدول الأعـضاء     ) ٢٠١٠ (١٩٦٦وتمثل الدعوة التي وجهها المجلس في قـراره         . مجلس الأمن 

التي يشتبه أن يكون الهاربون طلقاء فيها فرصة أخرى يسعى مكتب المدعي العام إلى الاسـتفادة                
 والجهـد    الـشاق  أن كـل هـذا العمـل      وعند كتابة هذا التقرير، كانت هناك مؤشرات على         . منها

وإذا كانت هناك اعتقـالات علـى الإطـلاق خـلال عـام             . المضني ربما يثمران عن النتيجة المرجوة     
 اسـتراتيجية المـدعي   وتتمثـل . ، فمن غير المتوقع أن تطال الهاربين التسعة البـاقين جمـيعهم        ٢٠١١

 بهــدف تقلــيص عــدد ٢٠١٣-٢٠١٢امين العــام في زيــادة تكثيــف تعقــب الهــاربين في فتــرة الع ــ
  .٢٠١٢يوليه /مها إلى الآلية في تموزيملفات الهاربين التي يتم تسل

، مـــشاورات ٢٠٠٨نـــوفمبر / الثـــانيوقـــد أجـــرى مكتـــب المـــدعي العـــام، في تـــشرين  - ٦٠
ممثلي سلطات الادعاء الوطنية بهدف ضمان اسـتمرار مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب حـتى                   مع

ــورطهم في جريم ــ بعــد إغــلاق المحكمــة وألاَ ي  ــشتبه في ت ــهرب الم ــدا  ت ــة في روان ــادة الجماعي ة الإب
ــادرة بــذرة هامــة نمــت   .  مــن المــساءلة لمجــرد إغــلاق المحكمــة  ١٩٩٤عــام  في وكانــت هــذه المب

 يتـسم بالنـشاط الـشديد     وجعلت التعاون بين سـلطات الادعـاء الوطنيـة ومكتـب المـدعي العـام                
لـذا، سيواصـل مكتـب المـدعي العـام تقـديم            . بيتيح تبادل الدعم بـين هـذه الـسلطات والمكت ـ         و

خدماته إلى سلطات الادعاء الوطنية ودعم ما تبذله من جهـود إلى أن يحـين وقـت تـسليم هـذه          
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ونظــراً إلى الحجــم الكــبير لطلبــات المــساعدة الــواردة مــن ســلطات الادعــاء    . المهمــة إلى الآليــة
وارد المتاحـة حاليـاً في مـستواها إلى حـين            الإبقاء على الم   حتاج إلى الوطنية، فإن المدعي العام سي    

  .٢٠١٢يوليه / تموز١تسليم هذه المهمة في 
وفي إطار استراتيجة المحكمة الرامية إلى إنجاز جميع أعمالهـا قبـل حلـول الموعـد النـهائي                    - ٦١

، ولكفالـة الانتقـال الـسلس إلى فـرع الآليـة في أروشـا،               ٢٠١٤ديسمبر  /المحدد في كانون الأول   
  :، بالمهام التالية٢٠١٣ - ٢٠١٢كتب المدعي العام أثناء فترة السنتين سيضطلع م

) ٢(إنجاز جميع المحاكمات الواقعة في نطاق اختصاص المحكمـة عمـلاً بـالفقرة                )أ(  
 من الترتيبات الانتقالية الواردة في المرفـق الثـاني مـن قـرار              ٤من المادة   ) ١( والفقرة   ١من المادة   

  ؛)٢٠١٠ (١٩٦٦مجلس الأمن 
مواصلة تكثيف جمع المعلومات الاستخباراتية وتعقب الهـاربين التـسعة البـاقين              )ب(  

وفي هذا الصدد، يجب على مكتـب المـدعي العـام           . بهدف القبض عليهم وتسليمهم إلى المحكمة     
 / تمـوز  ١تحديث ملفات التحقيق الخاصة بالهاربين التسعة وإعدادها بغية تـسليمها إلى الآليـة في               

  ؛٢٠١٢ يوليه
علـى نحـو    مواصلة البحث عن الـسلطات القـضائية الوطنيـة الراغبـة والمـستعدة                )ج(  

 لاستلام القضايا المحالة إليها من المحكمـة وتقـديم طلبـات لإحالـة القـضايا ذات الـصلة إلى                    واف
  السلطات القضائية الوطنية والنظر فيها فعلياً؛

ل إحالـــة قـــضاياهم  مـــن أجـــ‘١’إعـــداد ملفـــات ســـتة مـــن الهـــاربين البـــاقين   )د(  
، المحليــة دائرة الــوتــسليمها إلى الــسلطات القــضائية الوطنيــة فــور الحــصول علــى أوامــر مــن         

ــة إلى فــرع الآلي ــ    ‘٢’ و ــشغيله   مــن أجــل نقــل ملفــات القــضايا المحال ــدأ ت ــدما يب ة في أروشــا عن
  ؛٢٠١٢يوليه /تموز ١ في

سـتئنافات الأحكـام   الاضطلاع بأعمال المقاضاة والدفاع والانتهاء مـن جميـع ا          )هـ(  
  النهائية ومراجعاتها، وكذلك جميع الطعون العارضة؛

   مكتب المدعي العام؛ وثائقالإسهام في حفظ مجموعات  )و(  
ــوفير خــدمات الاســتجابة إلى طلبــات المــساعدة الــتي تقــدمها      )ز(   الاســتمرار في ت

ــدادها لتـــسليمها إلى   ــة، وتحـــديث الملفـــات وإعـ ــة عنـــد بـــد الـــسلطات الوطنيـ ء تـــشغيلها  الآليـ
  ؛٢٠١٢يوليه /تموز ١ في

القيــام بالأعمــال التحــضيرية اللازمــة لتــسليم المهــام إلى فــرع الآليــة في أروشــا    )ح(  
  ؛٢٠١٢يوليه / تموز١عند بدء تشغيله في 
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الإنهاء التدريجي لأعمال المحكمة وكتابـة التقـارير ذات الـصلة بـذلك وإغـلاق                 )ط(  
  .٢٠١٤ ديسمبر/الاول  كانون٣١ن يتم ذلك قبل  أفضلمكتب المدعي العام للمحكمة، ويُ

ـــ      - ٦٢ ــة الــتي تــصدر في القــضايا ال ــة تقــديم  ١١وسيقتــضي اســتئناف الأحكــام النهائي  التالي
  :، وهي٢٠١٣ - ٢٠١٢مذكرات الدعوى وإجراء المرافعات فيها أثناء فترة السنتين 

  بوتاري؛  )أ (  
  كاريميرا وآخرون؛  )ب (  
  الحكومة الثانية؛  )ج (  
  العسكريون الثانية؛  )د (  
  نداهيمانا؛  )هـ(  
  نغيراباتواري؛  )و (  
  نيزييمانا؛  )ز (  
  نزابونيمانا؛  )ح (  
  سيكوبوابو؛  )ط (  
  أوينكيندي؛  )ي (  
  .كاييشيما  )ك (  

 مكـــرراً، تـــشمل ١١ قـــضية و ثـــلاث دعـــاوى بموجـــب القاعـــدة ١٧حاليـــاً  وهنـــاك  - ٦٣
 دائـرة   إلىا لم يُبت فيها بعد أو يتوقـع أن تقـدم             متهماً، وهي قضايا ودعاوى إم     ٣٣مجموعه   ما

وإذا قــدم كــل مــن الــدفاع والادعــاء اســتئنافات في هــذه القــضايا، . الاســتئناف في العــام المقبــل
فسوف يُطلب من المـوظفين في شـعبة الاسـتئناف والاستـشارات القانونيـة الاسـتجابة أو النظـر             

وسـيتم  . أو بالعقوبـة أصـدرتها الـدائرة الابتدائيـة         استئنافاً منفـصلاً لأحكـام بالإدانـة         ٦٠في نحو   
ــد مــن هــذه الاســتئنافات   ــاً،    ،تقــديم العدي ــها في نفــس الوقــت تقريب  ويتوقــع أن يُنظــر فيهــا كل

وثمـة عوامـل ينبغـي أخـذها بعـين الاعتبـار مثـل        . سيقتـضي تـشكيل أفرقـة اسـتئناف منفـصلة       مما
ــة ل تحويــل المــوارد المخصــصة  عامــل الترجمــة عنــد تقــدير الوقــت الــذي يمكــن أن يــتم فيــه    عملي

فعلى سبيل المثـال، يتوقـع منـذ الآن أن تـؤخر الترجمـة تقـديم                . استئناف بعينها إلى عملية أخرى    
ــضية   ــدعوى في ق ــافحــوى ال ــرجح  . هاتيغيكيمان ــذلك، ي ــضية جــاهزة   أونتيجــة ل لاَ تكــون الق

  .٢٠١٢للمرافعة أو العرض حتى منتصف عام 
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ام أن تقدم ثلاثة استئنافات للطلبات الثلاث المقدمة بموجـب          ويتوقع مكتب المدعي الع     - ٦٤
). ســيكوبوابو وكاييــشيما وأوينكينــدي( مكــرراً لإحالــة ثــلاث قــضايا إلى روانــدا ١١القاعــدة 

 بتعليق النظـر مبـدئياً في طلـبي         سيكوبوابو و   كاييشيماوقامت دائرتا الإحالة المختصتين بقضيتي      
قــضية ب المتعلــقائــرة الإحالــة المختــصة بــالنظر في الطلــب     إحالــة القــضيتين في انتظــار قــرار د   

تقبـل  ن  لأن دائـرة الاسـتئناف إمـا أ       نظـراً   و. والاستئناف الذي من المؤكـد أن يتبعـه       أوينكيندي  
. أوينكينـدي طلب المدعي العام أو ترفضه، فمن المتوقع أن يقدم استئناف واحد فقط في قضية               

 هـذه  الانتـهاء مـن  وعند . ٢٠١٢لنصف الأول من عام  الاستئناف في ااويتوقع الانتهاء من هذ 
 ا قـضيت  وهمـا  مكـرراً،    ١١القضية، سيبدأ النظر في القضيتين المتبقيتين المقـدمتين عمـلاً بالقاعـدة             

ــشيما ــذ  ســيكوبوابو وكايي ــديم م ــا تق ــرجح أن تتطلب ــد   ، وي كرات دعــوى إضــافية وإجــراء مزي
 في القـرارين الـصادرين      الطعـن  إشـعارات    ويـرجح أن تُقـدم    . المرافعـات أمـام دائـرة الإحالـة        من
يوليــه أو بعــده، لــذا فــإن / تمــوز١ في ســيكوبوابو وكاييــشيماقــضيتي الــدائرتين المحيلــتين في  عــن

  .هاتين القضيتين ستندرجان في نطاق اختصاص الآلية
ــهاك       - ٦٥ ــها قــضيتان تتعلقــان بانت ــة ســتنجم عن وتــشير التوقعــات إلى أن المحاكمــات الجاري

وقـد جـرى تأكيـد قـرار اتهـام واحـد علـى الأقـل بانتـهاك حرمـة المحكمـة ومـن                        . كمـة حرمة المح 
 اتهام وإجـراء محاكمـات      لوائحويرجح ألاَ يبدأ إصدار     . المتوقع أن يتم تأكيد القرار الآخر قريباً      

، مــع اســتمرار المحاكمــات حــتى عــام   ٢٠١١واخــر عــام أفي هــاتين القــضيتين المحتملــتين حــتى  
ــه / تمــوز١يقــدم أي اســتئناف في هــاتين القــضيتين إلا بعــد   ويــرجح ألاُ . ٢٠١٢ ، ٢٠١٢يولي

ويــرجح ألا يكــون في مقــدور مــوظفي . ســيجعلهما منــدرجتين في نطــاق اختــصاص الآليــة ممــا
 علــى هــذه الاســتئنافات المتوقعــة لأنهــا “الإشــراف” القانونيــة الاستــشاراتشــعبة الاســتئناف و

فيـه مـذكرات الـدعوى في الاسـتئنافات الموضـوعية           ستقدم في نفس الوقت تقريباً الذي تُعرض        
  .الجاري النظر فيها

واستناداً إلى التجارب الـسابقة والحاليـة، تـشير تقـديرات مكتـب المـدعي العـام إلى أنـه               - ٦٦
ــرة العــامين    ــاء فت ــه، أثن ــ٢٨، الاســتجابة إلى ٢٠١٣-٢٠١٢ســيطلب من ــاً لمراجعــة  اً طلب  تقريب

يوليـه  / تمـوز ١ أن تقدم سبعة مـن هـذه الطلبـات تقريبـاً قبـل          ويتوقع. أحكام بعد صدور الإدانة   
 المتبقيــة، ٢١أمــا الطلبـات الـــ  .  مـسؤولاً عنــها  المــدعي العــام، وبالتـالي ســيكون مكتـب  ٢٠١٢

.  أو بعــده، وبالتــالي ســتكون الآليــة مــسؤولة عنــها  ٢٠١٢يوليــه / تمــوز١فيرجــح أن تقــدم في 
ب في شـعبة الاسـتئناف والاستـشارات القانونيـة          ن يتـولى موظفـو المكت ـ     لأ  ثمة احتمالا  على أن و
يوليـه  / تمـوز ١ الـتي يـتم تقـديمها بـين     ، على طلبات الاستئناف بعد صـدور الإدانـة    “الإشراف”

ــسمبر / كــانون الأول٣١ و ٢٠١٢ ــدد      ٢٠١٢دي ــيص ع ــا تقل ــع فيه ــتي يتوق ــرة ال ــي الفت ، وه
 /تـرة الممتـدة مـن كـانون الثـاني     أما في الف. الموظفين في شعبة الاستئناف والاستشارات القانونية    
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، فمن غير المحتمل أن يكون في مقـدور مـوظفي الـشعبة             ٢٠١٣ديسمبر  /يناير إلى كانون الأول   
.  طلبــات الاســتئناف بعــد صــدور الإدانــة  مــا يقــدم أثنــاء تلــك الفتــرة مــن   علــى“الإشــراف”

، عمـلاً   مـن الـدفاع  بعـرائض وعلاوة على ذلك، فإن هـذه الطلبـات غالبـاً مـا تكـون مـصحوبة         
لـذا، غالبـاً مـا يطلـب تقـديم الـدعم            . ، لتقديم أدلة إضافية في دعاوى الاستئناف      ١١٥بالقاعدة  

  . ملائمعلى نحوفي إطار إجراءات التحقيق للاستجابة لهذه الطلبات 
 الطلبــات الــتي تقــدمها الــسلطات  معالجــةوســوف يقــوم فــرع الآليــة في أروشــا بمهمــة    - ٦٧

لـذا يجـب علـى مكتـب المـدعي العـام مواصـلة تقـديم         و،  ٢٠١٢يوليه  / تموز ١الوطنية ابتداء من    
خدماتــه إلى الــسلطات الوطنيــة خــلال الأشــهر الــستة الأولى مــن فتــرة العــامين الــتي تــسبق بــدء 

  .تشغيل فرع الآلية في أروشا لكفالة تسليم هذه المهمة بشكل سلس
  

  ٥الجدول 
  ات الإنجازأهداف فترة السنتين، والإنجازات المتوقعة، ومؤشر    

  
تنفيـذ اسـتراتيجية الإنجـاز وكفالـة الانتقـال الـسلس إلى الآليـة الدوليـة لتـصريف الأعمـال المتبقيـة وفقـاً :هدف المحكمة 

    لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة
  مؤشرات الإنجاز  الإنجازات المتوقعة

  اعتقال المتهمين الذين لا يزالون طلقاء  )أ(
  

  عد الاعتقالات  )أ(
  يس الأداءمقاي  
  ٤: ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة ل  
  ٤ :٢٠١١-٢٠١٠لفترة لتقديرات ال  
  ٤: ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة لدف اله  

   عدد المحاكمات الجاري التحضير لها‘١’) ب(  تسريع البت في القضايا  )ب(
  مقاييس الأداء  
  ٩: ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة   
  ٢: ٢٠١١-٢٠١٠التقدير للفترة   
  ١٠: ٢٠١٣-٢٠١٢ة الهدف للفتر  

   عدد المتهمين الجاري محاكمتهم‘٢’    
  مقاييس الأداء  
  ٢٣: ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة   
  ١٠: ٢٠١١-٢٠١٠التقدير للفترة   
  ٤: ٢٠١٣-٢٠١٢الهدف للفترة   
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  مؤشرات الإنجاز  الإنجازات المتوقعة

   مجموع عدد شهود الادعاء‘٣’    
  مقاييس الأداء  
  ٨١: ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة   
  ١٨٠: ٢٠١١-٢٠١٠التقدير للفترة   
  ٥٠: ٢٠١٣-٢٠١٢الهدف للفترة   

   مجموع القضايا المنجزة‘٤’    
  )قبل النطق بالحكم(     
  مقاييس الأداء  
  ٢٥: ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة   
  ١٥: ٢٠١١-٢٠١٠التقدير للفترة   
  ٤: ٢٠١٣-٢٠١٢الهدف للفترة   

  )عند صدور الأحكام(عدد الإدانات ) ج(   المتهمينمقاضاةالنجاح في   )ج(
  مقاييس الأداء  
  ١٢: ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة   
  ٢٥: ٢٠١١-٢٠١٠لفترة التقدير ل  
  ٨: ٢٠١٣-٢٠١٢الهدف للفترة   

  عدد الاستئنافات التي تم النظر فيها) د(  تيسير الانتهاء من النظر في الاستئنافات  )د(
  مقاييس الأداء  
  ٢: ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة   
  ٧: ٢٠١١-٢٠١٠التقدير للفترة   
  ١٠: ٢٠١٣-٢٠١٢ترة الهدف للف  

  عدد الملفات المحالة من مكتب المدعي العام) هـ(  لقضائية الوطنيةإحالة الملفات إلى السلطات ا  )هـ(
  مقاييس الأداء  
  ٤: ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة   
  ٢٥: ٢٠١١-٢٠١٠التقدير للفترة   
  ١٠: ٢٠١٣-٢٠١٢الهدف للفترة   

إحالـــة القـــضايا إلى الـــسلطات القـــضائية الوطنيـــة   )و(
   مكررا١١ًاستنادا إلى القاعدة

  ة من مكتب المدعي العامعدد الملفات المحال) و(
  مقاييس الأداء  
  ٢: ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة   
  ٤: ٢٠١١-٢٠١٠التقدير للفترة   
    ٦: ٢٠١٣-٢٠١٢الهدف للفترة   
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 العوامل الخارجية    

تـوافر  ) أ: (من المتوقّع أن يحقق المكتب أهدافه وإنجازاته المتوقعـة علـى افتـراض مـا يلـي            - ٦٨
ــهم وســلام ) ب( الــشهود؛ و ــة؛ و  ضــمان أمن إبقــاء ) ج( تهم بالتعــاون مــع الحكومــات الوطني

الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي علـى دعمهـا لمهمّـة المحكمـة ورؤيتـها                
زيــادة عــدد ) د( عمومــا؛ وتعاونهــا علــى اعتقــال الأشــخاص الــصادرة بحقهــم قــرارات اتهــام؛ و 

عـدم  ) ه ــ( اتها القضائية لإجراء المحاكمـات؛ و    الدول الأعضاء التي تقبل إحالة القضايا إلى سلط       
تعـاون الـدول الأعـضاء علـى        ) و( إعاقة المحاكمات بسبب إصابة المتـهمين بـأمراض خطـيرة؛ و          

 .لشهود وحمايتهمنقل ا
  

 النواتج    

 :، ستُنجز النواتج التالية٢٠١٣-٢٠١٢خلال فترة السنتين   - ٦٩

متين المتعلقتين بانتهاك حرمـة المحكمـة   ، من إنجاز المحاك٢٠١٢الانتهاء في عام    )أ (  
 ؛ بتهمة الإبادة الجماعيةأوينكيندي ومونياغيشاريومحاكمتي 

إحالـــة قـــضايا جميـــع المتـــهمين الـــستة الفـــارين، الـــذين تقـــررت إحالتـــهم إلى   )ب (  
 السلطات القضائية الوطنية؛

ال الهـاربين  تعقّب واعتقال الهاربين التـسعة البـاقين؛ بمـا في ذلـك تعقـب واعتق ـ         )ج (  
ــرارات اتهــام؛ وهــم      ــذين صــدرت بحقهــم ق ــة ال ــة العالي ــاقين ذوي الأولوي ــة الب ــسيان : الثلاث فيلي

 كابوغا، وبروتيه مبيرانيا، وأوغوستين بيزيمانا؛

الــدفاع بنجــاح عــن جميــع الإدانــات والأحكــام الــتي يُطعــن فيهــا بالاســتئناف    )د (  
 والمراجعة خلال فترة السنتين؛

 مـوجزات  تلقي إفادات الـشهود وإفـادات الـشهود الخـبراء، وإعـداد              :التحقيق  )ـه (  
المقابلات التي تُجرى مع الـشهود، وتحديـد الجـداول الزمنيـة لإدلاء الـشهود بـشهاداتهم واتخـاذ                   

، والقيام بالاستخبارات المتصلة بالمشتبه فـيهم والهـاربين مـن العدالـة، وجمـع               الوقائية لهم تدابير  ال
ــد   ــصلة ب ــة ذات ال ــداد   الأدل ــا، وإع ــداد له ــات والإع ــاربين    عم المحاكم ــال اله ــن اعتق ــارير ع  التق

 ومـذكرات تـأمين الـشهود؛       ؛العدالة، والمحاكمات ودعاوى الاسـتئناف وطلبـات المـساعدة         من
وعمليـات  وإنجاز الترجمة غير الرسمية للوثائق المقدّمة باللغات المحلية وموجزاتها باللغة الإنكليزية            

 م؛الاتهامراجعة لوائح 
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 إفـادات الـشهود، وإجـراء بحـوث         مـوجزات عرض الأحراز، وإعداد    : الادعاء  )و (  
مستفيضة عن المواد ذات الصلة الواجب إطلاع الدفاع عليها، وتنظيم دورات تدريبيـة تـشمل               

القــانون الــدولي؛ وإعــداد الملفــات المتعلقــة بمــسائل القانونيــة والــدعوة والآراء المــسائل القانونيــة 
الاتهــام المعدلــة؛ وتقــديم ولــوائح الاتهــام لــوائح  بمــا في ذلــك ،اكمــات والاســتئنافاتالمتعلقــة بالمح
الــدفاع، وإعــداد شــهادات الــشهود، والخلاصــات الافتتاحيــة،   طلبــات ، والــرد علــى الطلبــات

والخلاصات الختاميـة، وخلاصـات الأحكـام، والطعـون المتـصلة بموضـوع الـدعاوى، والطعـون             
اوضـية لتخفيـف العقوبـة، وتقـديم طلبـات متنوعـة تتعلـق بالاسـتدعاء                ، والاتفاقات التف  العارضة

 للإدلاء بالشهادة، وأوامر التفتيش واحتجاز المشتبه فيهم وإحالة أوامر الاعتقال؛

إعـــداد ورقـــات الـــسياسة العامـــة وتوجيهاتهـــا، والمبـــادئ التوجيهيـــة  : الإدارة  )ز (  
، ومقترحات التمويـل وإعـداد الميزانيـة؛ والتقـارير      المتعلقة بالممارسة القانونية، والتقارير السنوية    

ــة ب أنــشطة الــدول ذات الــصلة بالتعــاون؛ والنــشرات الــصحفية، والخطــب، والبيانــات        المتعلق
 .والإحاطات الإعلامية؛ وتدريب موظفي مكتب المدعي العام

  
  ٦الجدول 

   مكتب المدعي العام-  الاحتياجات من الموارد    
  
 الوظائف   ) الولايات المتحدةبآلاف دولارات(الموارد  

 ٢٠١١‐٢٠١٠ الفئـة
٢٠١٣‐٢٠١٢  

 ٢٠١٣‐٢٠١٢ ٢٠١١‐٢٠١٠ )قبل إعادة تقدير التكاليف(

     الميزانية المقررة
  ٧٨  ١١٩  ٢٧ ٠٨٩,٤  ٣٨ ٢٥٦,٢  الوظائف  
  -  -  ٦ ٨٧٥,٨  ١١ ١٨٤,٠  غير الوظائف  
ــة     ــات الإلزامي الاقتطاع

  -  -  ٤ ٤١٥,٧  ٦ ٤٧٨,٣  من مرتبات الموظفين 
  ٧٨  ١١٩  ٣٨ ٣٨٠,٩  ٥٥ ٩١٨,٥ المجموع 
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 ٧الجدول 

   مكتب المدعي العام-  الاحتياجات من الوظائف    
  
  التغييرات المقترحة    

     الوظائف الملغاة

  الفئة
الاعتماد المنقح للفتـرة    

٢٠١١‐٢٠١٠  
ينـــاير /كـــانون الثـــاني

٢٠١٢  
ينـــاير /كـــانون الثـــاني

٢٠١٣  
  المجموع

٢٠١٣‐٢٠١٢  

         الفئة الفنية وما فوقها
  ١  -  -  ١ وكيل الأمين العام  
  ١  -  -  ١  ٢-مد  
  ١  -  -  ١  ١-مد  
  ٤  )٧(  -  ١١  ٥-ف  
  ٤٤  )١٣(  )٥(  ٦٢  ٤/٣-ف  
  ١٠  )٥(  )١(  ١٦  ٢/١-ف  
  ٦١  )٢٥(  )٦(  ٩٢  المجموع الفرعي  

فئــة الخــدمات العامـــة
          والفئات الأخرى

  ١٦  )٣(  )٦(  ٢٥  الرتب الأخرى  
  -  )١(  -  ١  تب المحليةالر  
  ١  -  -  ١  الخدمة الميدانية  
  ١٧  )٤(  )٦(  ٢٧  المجموع الفرعي  
  ٧٨  )٢٩(  )١٢(  ١١٩  المجموع  

    
وتغطــي المــوارد المدرجــة تحــت بُنــدَي الوظــائف والاقتطاعــات الإلزاميــة مــن مرتبــات      - ٧٠

لي،  دولار، علــــى التــــوا٤ ٤١٥ ٧٠٠  دولار، و٢٧ ٠٨٩ ٤٠٠المــــوظفين، البــــالغ قــــدرها 
ويُعـزى الانخفـاض    .  أعـلاه  ٧ وظيفـة، علـى النحـو المبـيّن في الجـدول             ٧٨تكاليف الإبقاء علـى     

 ٢ ٠٦٢ ٦٠٠  دولار للوظـــائف، و١١ ١٦٦ ٨٠٠( دولار ١٣ ٢٢٩ ٤٠٠الـــصافي البـــالغ 
الإلغــــاء المقتــــرح ) أ: (إلى مــــا يلـــي ) دولار للاقتطاعـــات الإلزاميــــة مـــن مرتبــــات المـــوظفين   

الرتــب ( مــن فئــة الخــدمات العامــة  ٦ و ،٢- ف١ و ،٣- ف٣ ، و٤- ف٢(وظيفــة  ١٢ لـــ
 وظيفــة ٢٩الإلغــاء المقتــرح لـــ ) ب( ؛ و٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاني١اعتبــارا مــن )) الأخــرى

ــة    ٣ و ،٢- ف٥  و،٣- ف٦و ، ٤- ف٧، و ٥-ف ٧( ــة الخــدمات العام ــن فئ ــب ( م الرت
ــة   ١و )) الأخــرى ــة المحلي ــن الرتب ــن   م ــارا م ــاني ١اعتب ــاير / كــانون الث ــاء ) ج( ؛ و٢٠١٣ين إلغ
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 وظيفــــة، اعتبــــارا ٢٣لغ عــــددها الاعتمــــاد المرصــــود للــــسنة الأولى للوظــــائف الملغــــاة، البــــا
 .٢٠١١-٢٠١٠ خلال فترة السنتين ٢٠١١يناير /كانون الثاني ١ من

أنه استنادا إلى الجدول الزمني للمحاكمات، ستظل هناك حاجة إلى المهام المتعلقـة             غير    - ٧١
الرتــب ( مــن فئــة الخــدمات العامــة  ٦  و،٢- ف١ و ،٣- ف٣ و ،٤- ف٢ ( وظيفــة١٢ بـــ

وعلــى نحــو مــا ســبقت الإشــارة إليــه، وســعيا إلى . ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٣٠حــتى )) الأخــرى
بإلغــاء فــرادى الوظــائف تــدريجيا  ضــمان تمتــع مكتــب المــدعي العــام بالمرونــة اللازمــة للتعجيــل   

، ٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاني    ١ظـائف ملغـاة بحلـول       تأجيله، يُقترح أن تكون جميع هذه الو       أو
التمويـل المتـصل بهـا مـن خـلال المـساعدة       يوفر  أعلاه، على أن ٧على النحو الوارد في الجدول   

يونيـه  / حزيـران  ٣٠الإبقـاء حـتى     المـدعي العـام     تـب   لمكومن شـأن ذلـك أن يتـيح         .  العامة المؤقتة
 .في دعم المحاكماتالحيوية  على المهام ٢٠١٢

علقــة بالوظــائف، البــالغ قــدرها  ومــن المقــدّر أن يغطّــي مجمــوع المــوارد المطلوبــة غــير المت    - ٧٢
ــاليف، وتـــشمل نقـــصانا قـــدره   ٦ ٨٧٥ ٨٠٠ ــدير التكـ ــادة تقـ  ٤ ٣٠٨ ٢٠٠ دولار، قبـــل إعـ

والشهود الخـبراء ونفقـات سـفرهم،    المستشارين  وأتعاب ،دولار، تكاليف المساعدة المؤقتة العامة  
إلى إدراج   ويُعـزى هـذا الانخفـاض أساسـا       .  مهـام رسميـة، والنفقـات التـشغيلية        وسفر الموظفين في  

 .٢٠١١-٢٠١٠مة خلال فترة السنتين الاعتماد غيــر المتكرر لتوفيـر المساعدة المؤقتة العا
  

 قلم المحكمة  - جيم  
 يتــولى قلــم المحكمــة المــسؤولية     مــن النظــام الأساســي للمحكمــة،   ١٦عمــلا بالمــادة    - ٧٣
ــها إدار عــن ــة وخدمت ــم  . ة المحكم ــألف قل ــة ويت ــالمحكم ــسية،    م ــة رئي ــلاث وحــدات تنظيمي ن ث
المكتب المباشر للمـسجل، وشـعبة الخـدمات القـضائية والقانونيـة، وشـعبة خـدمات الـدعم                   هي

مباشرة أمام مكتـب خـدمات      مسؤولان  ورغم أن مُراجع الحسابات والمحقق المقيمين       . الإداري
 .في بند قلم المحكمة لأغراض الميزانيةجان مدر االرقابة الداخلية، فإنهم

، سيواصـل قلـم المحكمـة دعـم تنفيـذ اسـتراتيجية         ٢٠١٣-٢٠١٢وخلال فترة السنتين      - ٧٤
الإنجاز الخاصة بالمحكمة، الموجّهة نحو التعجيل بإنجاز محاكمات كبـار المتـهمين وإحالـة القـضايا             

 .الوطنية المختصةطات القضائية ذات الأهمية المتوسطة والدنيا إلى السل

فرع  وعلاوة على ذلك، سيواصل قلم المحكمة الاضطلاع بدور رئيسي في دعم عمليات             - ٧٥
  .٢٠١٣-٢٠١٢لآلية خلال الفترة التي ستتعايش فيها المؤسستان في فترة السنتين التابع لأروشا 
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التمثيــل القــانوني   مــن خــلال تــوفير   الإنــصاف  لــضمان  وتحقيقــا لتلــك الأهــداف، و    - ٧٦
ــة المعــتقلين معاملــة إنــسانية، سيو ،للمتــهمين المُعــوزين اصــل قلــم المحكمــة تقــديم المزيــد    ومعامل

ــها  مــن ــالِغ المقطوعــة المــنقّح، أن يجــري، في إطــار    . الخــدمات وتحــسين نوعيت ويكفــل نظــام المب
. مـوارد كافيـة للمتـهم في أهـم مراحـل الإجـراءات الجنائيـة              توفير  الامتثال لاستراتيجية الإنجاز،    

 .ويستتبع العمل بنظام المبالغ المقطوعة الجديد توخي الفعالية عند وضع الميزانية

ولا يـزال المكتـب المباشـر للمـسجل يقــدّم خـدمات دعـم قـضائي متواصـلة وفعالــة إلى           - ٧٧
استعراضــاً مــستمراً للإصــلاحات القائمــة ويــضطلع  فيجــري الــدوائر، ومكتــب المــدعي العــام،  

وقـد بلغـت أنـشطة المحكمـة ذروة جديـدة      . ع القضاة والمـدعي العـام  بعملية استشارية منتظمة م  
مــسبوق مــن المحاكمــات الــتي تجــري ، بوجــود عــدد غــير ٢٠١١-٢٠١٠خــلال فتــرة الــسنتين 

ايـد الـدعم المتوقـع    اسـتمر تز كمـا  . ، مما أدى إلى إنجـاز عـدد أكـبر مـن القـضايا            الوقت نفسه  في
وبالإضـافة  .  الأخـرى دول الأعـضاء والمؤسـسات  قلم المحكمة لإبرام اتفاقات إضـافية مـع ال ـ         من

، ٢٠٠٤فبرايـر   /في شـباط  تاليين  ، وحكمين   ٢٠٠١في عام   الذي صدر   إلى حكم البراءة الأول     
 .٢٠٠٨، وحكم آخر في عام ٢٠٠٦ام صدر حكمان في ع

ــدعم         - ٧٨ ــة بال ــة للمحكم ــة التابع ــزة الثلاث ــدعم الإداري الأجه ــدعم شــعبة خــدمات ال وت
ــة    وإدارة أ،الإداري ــة والجوانــب المالي  وتــوفر. مــاكن العمــل والمــوارد البــشرية وجوانــب الميزاني

الــشعبة أيــضا الــدعم لمجــالات تكنولوجيــات المعلومــات، والخــدمات الطبيــة، والــشراء، والــسفر 
ــوفير الأمــن والــسلا    ــة الممتلكــات وإدارتهــا، وت  .مة لمــوظفي المحكمــة وممتلكاتهــا والنقــل، ومراقب

  لــــدعم للمحكمــــة، ســــتدعم الــــشعبة أيــــضا خــــلال فتــــرة الــــسنتين وبالإضــــافة إلى تقــــديم ا
ومــن المتوقــع أن تــشكّل .  عمليــات الآليــة الدوليــة لتــصريف الأعمــال المتبقيــة ٢٠١٣-٢٠١٢

إدارة عمليات انتهاء خدمة الموظفين أحد التحديات الرئيـسية الـتي سـتواجهها الـشعبة في فتـرة                   
ــسنتين  ــاليو. ٢٠١٣-٢٠١٢ال ــرغم مــن  بالت ــى ال ــوارد  أن ، فعل ســتنقص الاحتياجــات مــن الم

بعــض المجــالات، فلــن يحــدث كــثير مــن التخفــيض في المجــالات الــتي تــشمل مراقبــة الأصــول   في
 .والتخلص منها

، يـة ولقد تحسّن تعاون الجهات المعنية الرئيسية مثل الحكومات والكيانـات غـير الحكوم     - ٧٩
ود المبذولـة بانتظـام لتحـسين صـورة     مع المحكمة وما تقدمه لها من دعم سياسـي، كمـا أن الجه ـ         

فزادت تغطيـة   كلها،  آتت أُ الفعال للمعلومات العامة    نشر  الالمحكمة وإبراز حضورها من خلال      
مـن أجـل    ، وازداد عـدد الزيـارات المنظمـة إلى مقـر المحكمـة              ط الإعـلام  وسـائ أخبار المحكمـة في     

وتعـزز التعـاون   . لـتي تواجههـا  الإحاطة والاطّلاع، وتحسّن فهم إنجـازات المحكمـة والتحـديات ا       
ــة ومنظمــات المجتمــع المــدني ومحكمــة       ــدا، والمنظمــات غــير الحكومي ــة روان ــدا بــين حكوم روان
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 مـذكرة شـفوية ورسـالة رسميـة إلى الـدول الأعـضاء بطلـب        ٧٠٠خـلال إرسـال أكثـر مـن          من
وعُقِــــد المزيــــد . اريــــة للمحكمــــةلمحاكمــــات الجفي دعــــم االمــــساعدة والتعــــاون القــــضائيين  

الاجتماعــات بــين المحكمــة والجهــات المعنيــة الخارجيــة وحكومــة روانــدا، لمعالجــة القــضايا    نمــ
ــاون   ــة بالتعـ ــسية المتعلقـ ــصيات   . الرئيـ ــار الشخـ ــام كبـ ــون  وقـ ــسؤولون الحكوميـ ــم والمـ وغيرهـ

 متكـررة ، بزيارات   “أصدقاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا    ”أصحاب المصلحة، بمن فيهم      من
لـــى عمـــل المحكمـــة باعتبـــاره جـــزءا  ى إطلاعهـــم علـــى النحـــو الواجـــب ع إلى المحكمـــة وجـــر

ــن ــى إجــراءات المحكمــة     . اســتراتيجيتها للإنجــاز  م ــار الشخــصيات عل ــزوار وكب وتم تعريــف ال
وشملــت قائمــة كبــار الشخــصيات المــذكورين مــسؤولي المقــر، ورؤســاء   . ومواردهــا ومرافقهــا

ــدة، والبعثـــات الدبلوما   ــة الأمـــم المتحـ ــيوكـــالات منظومـ ــثلين  سـ ــة، وممـ ة والحكومـــات الوطنيـ
 .كاديمية ومنظمات المجتمع المدنيالأوساط الأ عن

سـفر وحمايـة الـشهود      ييـسر الآن    المزيد من الدول الأعـضاء أصـبح        تجدر ملاحظة أن    و  - ٨٠
التحقيقات التي يجريهـا محـامو الـدفاع،        كما ييسر   ،   أمام المحكمة  للإدلاء بشهاداتهم يأتون  الذين  

 .م إلى شهود الدفاع وإتاحة إمكانية الوصول إليهم والاجتماع بهموذلك بإرشاده

 بـشأن إنفـاذ  ) منها روانـدا (وفي الوقت الحاضر، أبرمت المحكمة اتفاقات مع ثماني دول      - ٨١
عــشر  وجـرت بنجــاح إحالـة ثمانيـة   . لـسنغال في الآونــة الأخـيرة اتفاقـا مــع ا  ووقعـت  الأحكـام،  

ــنن    ــن بــ ــل مــ ــدانا إلى كــ ــخاص٩(مُــ ــالي و)  أشــ ــخاص٩(مــ ــسنتين )  أشــ ــرة الــ ــلال فتــ   خــ
إلى دولة أخرى معيّنة لإنفـاذ تلـك      آخرين  وستجري قريبا إحالة ستة مُدانِين      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨
امـة  وحالف النجاح التعاون بين قلم المحكمة وإحـدى الـدول بـشأن تـوفير مكـان لإق            . الأحكام

يجــاد بلــد مــضيف ، ويتواصــل بــذل الجهــود الراميــة إلى إشــخص صــدر لــصالحه حكــم بــالبراءة
 . في أروشاصدر لصالحهما حكمان بالبراءة ولا يزالاناللذين لشخصين الآخرين ل

 ٢٠١١-٢٠١٠وواصــلت المحكمــة أيــضا تنظــيم حلقــات عمــل تدريبيــة في الفتــرة          - ٨٢
ــداموجهــة للقــضاة والمــدّعين العــامّين ومــوظّفي المحــاكم     ، بمــا في ذلــك تنظــيم دورات  في روان

انون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الـتي تنطـوي علـى خـصومة وإدارة       تدريبية في مجال الق   
 .ت المحكمةمعلوما

ــام بمــا يلــي     - ٨٣ ــة القي تقــديم مــساعدة ) أ: (وستواصــل شــعبة الخــدمات القــضائية والقانوني
قــضائية مباشــرة للــدائرتين الابتــدائيتين ودائــرة الاســتئناف مــن قبيــل إجــراء البحــوث القانونيــة    

 وغير ذلك من أشكال الدعم القضائي؛ وإعـداد الجـدول الـزمني القـضائي؛               ،النصوصوصياغة  
وصيانة قاعات المحكمة وإعداد الجداول الزمنية لاستخدامها؛ واستنساخ سـجلات الإجـراءات            

ــضائية، والمحاضــر،   ــرائضالق ــا    والع ــات، وحفظه ــرارات، والأحكــام، والعقوب ــر، والق ، والأوام
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بمهــام أخــرى ذات صــلة بالمحكمــة، بمــا في ذلــك تــوفير مرافــق   الاضــطلاع ) ب( وتــسجيلها؛ و
لتحديـد  ؛ ووضع نظـام     والحفاظ عليها أسماء محاميي الدفاع    بالاحتجاز وصيانتها؛ وإعداد قائمة     

؛ وتوفير خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية؛ وتقـديم         وحفظ هذا النظام   أتعاب محاميي الدفاع  
ين يُــدلون بــشهاداتهم أمــام المحكمــة؛ وتــوفير خــدمات   المــساعدة لــشهود الادعــاء والــدفاع الــذ 

 .المكتبة القانونية
  

  ٨الجدول 
 أهداف فترة السنتين والإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز    

  
 كفالة تنفيذ أنشطة الدعم القانوني والإداري الـتي تـضطلع بهـا المحكمـة تنفيـذا ملائمـا:هدف المحكمة 

    تحدة وقواعدها وبهدف دعم استراتيجية الإنجاز للمحكمةوناجحا امتثالا لأنظمة الأمم الم
  مؤشرات الإنجاز  الإنجازات المتوقعة

تعزيــز تعــاون الــدول الأعــضاء علــى إنفــاذ  ) أ(
  ة بالأحكامقالمسائل المتعل

ــذ   )أ( ــدد مــ ــةعــ ــدة المبرمــ ــاهم الجديــ كرات التفــ
  الدول الأعضاء مع

  مقاييس الأداء    

  

 لا شيء: ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة   
مذكرة واحدة: ٢٠١١-٢٠١٠تقديرات الفترة   
مذكرة واحدة: ٢٠١٣-٢٠١٢هدف الفترة   

  عدد الاستفسارات المتعلقة بعمل المحكمة  )ب(  زيادة وعي الجمهور بعمل المحكمة  )ب(

  

 مقاييس الأداء  
  استفسار٥ ٠٠٠: ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة   
٧ ٠٠٠: ٢٠١١-٢٠١٠تقــــديرات الفتــــرة    

 استفسار
ــرة     ــدف الفتـــــ ٥ ٠٠٠: ٢٠١٣-٢٠١٢هـــــ

  استفسار
زيــــــع الوثــــــائق القــــــضائية في غــــــضونتو  )ج(  تنفيذ الإجراءات في الوقت المناسب  )ج(

  ساعة ٢٤

  

 مقاييس الأداء  
  ساعة٢٤: ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة   
 ساعة ٢٤: ٢٠١١-٢٠١٠تقديرات الفترة   
   ساعة٢٤: ٢٠١٣-٢٠١٢هدف الفترة   

ــس   )د( ــضائية  ينتحـ ــع الـــسجلات القـ  توزيـ
ــة وتوزيعهــا بــشكل غــير   علــى الأ طــراف المعني

  مباشر على الجمهور عبر الإنترنت

 تلقي جميع السجلات القضائية المودعـة‘١’  )د(
لدى قلم المحكمة واستنساخها ورقمنتـها وتوزيعهـا

   ساعة٢٤في غضون 
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  مؤشرات الإنجاز  الإنجازات المتوقعة

  

 مقاييس الأداء  
  ساعة٢٤: ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة   
  ساعة٢٤: ٢٠١١-٢٠١٠تقديرات الفترة   
   ساعة٢٤: ٢٠١٣-٢٠١٢ة هدف الفتر  

  
 إتاحة جميع السجلات القـضائية في الموقـع‘٢’  

   ساعة٢٤الشبكي للمحكمة في غضون 

  

 مقاييس الأداء  
تلقي جميع السجلات: ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة    

القـــــضائية وإيـــــداعها ونـــــسخها إلكترونيـــــا
 ساعة٢٤وتعميمها على الجمهور في غضون 

يـعتلقـي جم  : ٢٠١١-٢٠١٠تقديرات الفتـرة      
الـــــسجلات القـــــضائية وإيـــــداعها ونـــــسخها
إلكترونيا وتعميمهـا علـى الجمهـور في غـضون

   ساعة٢٤

  

ــرة    تلقـــي جميـــع: ٢٠١٣-٢٠١٢هـــدف الفتـ
الـــــسجلات القـــــضائية وإيـــــداعها ونـــــسخها
إلكترونيا وتعميمهـا علـى الجمهـور في غـضون

   ساعة٢٤
تقـــصير المـــدة الـــتي يـــستغرقها إصـــدار   )هـ(

  عد انتهاء المرافعاتالقرارات والأوامر ب
موعد نهائي أقصاه خمسة أيام لإصـدار القـرارات) هـ(

  والأوامر بعد المداولات الأولية لمسودتها الأولى

  

 مقاييس الأداء  
  أيام٥: ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة   
  أيام٥: ٢٠١١-٢٠١٠تقديرات الفترة   
   أيام٥: ٢٠١٣-٢٠١٢هدف الفترة   

تخفــــيض عـــــدد القـــــضايا الـــــتي تتجـــــاوز   )و(  إصلاح نظام المعونة القانونية   )و(
ــدفو ــهالمـ ــصوص عليـ ــو منـ ــا هـ ــصوصها مـ عات بخـ

  لمبالغ المقطوعةلالساري نظام ال في

  

 مقاييس الأداء  
  في المائة٨٧: ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة   
المائة  في١٠٠: ٢٠١١-٢٠١٠تقديرات الفترة   
 المائة  في١٠٠: ٢٠١٣-٢٠١٢هدف الفترة   
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  العوامل الخارجية    

: وقعـــة، علـــى افتـــراض مـــا يلـــي يُتوقّـــع أن يحقـــق قلـــم المحكمـــة أهدافـــه وإنجازاتـــه المت  - ٨٤
تواصل الدول الأعضاء تعاونها في اعتقال الأشخاص الذين صـدرت بحقهـم لـوائح اتهـام                 أن )أ(

ألاّ يحــدث أي تــأخير في الإجــراءات لأســباب خارجــة و) ب(ونقلــهم، وفي تقــديم المعلومــات؛ 
ة، بمـا في ذلـك مـرض المتـهم، أو وفـاة محـامي الـدفاع الرئيـسي، أو الكـشف                      عن سيطرة المحكم  

غير المتوقع عن مواد، أو طلبات استبدال محامي الدفاع، أو إعـادة النظـر في القـضايا الـتي سـبق                     
  .النظر فيها، أو مدى توافر الشهود لتوثيق البيانات والإدلاء بشهادتهم

  
  النواتج    

  :، ستُنجز النواتج التالية٢٠١٣-٢٠١٢خلال فترة السنتين   - ٨٥
ورقات وتوجيهات ومبادئ توجيهية وتعليمات متعلقة بالـسياسات الإداريـة؛          )أ (  

مقترحات الميزانية وتقـديرات التكـاليف؛      /كل سنتين وتقارير دورية؛ وتعليمات    /وتقارير سنوية 
مات ومحاضـر اجتماعـات؛ وتقـديم خـد       إعلاميـة   ونشرات صحفية وخطب وبيانات وإحاطات      

  الدعم القضائي  إلى الدوائر ومكتب المدعي العام؛
ــرائض،محاضـــر الجلـــسات القـــضائية   )ب (   ــام  ، والعـ ــرارات والأحكـ ــر والقـ  والأوامـ

بمختلف أنواعها؛ وتقديم المـساعدة إلى شـهود الادعـاء والـدفاع الـذين يـدلون بـشهاداتهم أمـام                    
يـد اسـتخدام قاعـات المحكمـة؛        قـضائية وجـداول مواع    جـداول زمنيـة     المحكمة؛ وورقات بحثيـة و    

  وغير ذلك من السجلات القضائية؛
إحالة قـضايا المحكمـة إلى الـدول للنظـر فيهـا بنـاء علـى قـرار الـدوائر بإحالتـها                  )ج (  

   مكرراً من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛١١وفقا للقاعدة 
ــوا وأمــضوا       )د (   ــذين أدين ــراءتهم وكــذلك ال ــذين ثبتــت ب  مــدة نقــل الأشــخاص ال

  تعاون مع مكتب الشؤون القانونية؛سجنهم في مرفق الأمم المتحدة للاحتجاز، بال
  عــــت اتفاقــــاتقّإنفــــاذ الأحكــــام في البلــــدان الــــتي ورصــــد التقــــارير عــــن   )ـه (  

  مع الأمم المتحدة؛
  اع؛المبادئ التوجيهية وسجلات نظام الدفع بمبلغ إجمالي لمحامي الدف  )و (  
  صقات؛نشرات وكراسات ومل  )ز (  
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ســجلات الزيــارات الــتي يقــوم بهــا المــسؤولون والوفــود مــن الــدول الأعــضاء      )ح (  
  ؛المحكمةعرفة المزيد عن عمل والمؤسسات وسائر أصحاب المصلحة المعنيين بم

 ،مختلف السجلات الإدارية والتقارير والوثائق المتـصلة بـإدارة المـوارد البـشرية               )ط (  
ــ  ، وخـــدمات إدارة المبـــاني، وإدارة الأصـــول واللوجـــستيات،ةوإدارة الـــشؤون الماليـــة والميزانيـ

 وخـدمات   ، والـسجلات والمحفوظـات    ، وخدمات المعلومات والتكنولوجيا   ،والخدمات الصحية 
   وانتقال الشهود والضحايا؛، وخدمات الأمن والسلامة،اللغات

ية بـــالموارد البـــشرعلقـــة تعـــديل الـــسياسات والمبـــادئ التوجيهيـــة الداخليـــة المت  )ي (  
  .والشؤون المالية لتلائم احتياجات تخفيض حجم المحكمة

  
  ٩الجدول 

   قلم المحكمة- الاحتياجات من الموارد     
  

  الوظائف  )دولارات الولايات المتحدةبآلاف (الموارد 

  ٢٠١١‐٢٠١٠  الفئة
٢٠١٣‐٢٠١٢  

            ٢٠١٣‐٢٠١٢ ٢٠١١‐٢٠١٠  )قبل إعادة تقدير التكاليف(
          المقررةالميزانية 

 ٣٣٨ ٤٢٤,١٥٠٩ ٢٠٥,٣٧٣ ٩٦  الوظائف  
 - -٣٤٧,١ ٣٨٠,٣٣٠ ٧١  غير الوظائف  
 - -٥٤٥,٣ ٩٩٨,٤١٠ ١٥ الموظفين لاقتطاعات الإلزامية من مرتباتا  
 - -٣١٦,٥ ٥٨٤,٠١١٤ ١٨٣  المجموع الفرعي  

 - -  -٧٤٨,٥  الموارد الخارجة عن الميزانية
   ٣٣٨ ٣١٦,٥٥٠٩ ٣٣٢,٥١١٤ ١٨٤  المجموع  
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  ١٠الجدول 
     قلم المحكمة- الوظائفالاحتياجات من     

    التغييرات المقترحة

  الفئة
الاعتمــــــادات المنقحــــــة 

  ٢٠١١‐٢٠١٠للفترة 

ــاء  ــالات الإلغـــــــ  حـــــــ
ــاني  ــانون الثــــــــ  /كــــــــ

  ٢٠١٢ نايري
ــاني  ــانون الثــــــ  /كــــــ

  ٢٠١٣يناير 
 المجمـــــــــــــــــــــــــوع

٢٠١٣‐٢٠١٢  
          الفئة الفنية وما فوقها
  ١  -  -  ١  ساعدالأمين العام الم

  ٢  -  -  ٢  ١-مد
  ١٠  )١(  -  ١١  ٥-ف
  ٦٦  )٤٧(  )٦(  ١١٩  ٤/٣-ف
  ٢٥  )٥(  )٣(  ٣٣  ٢/١-ف
  ١٠٤  )٥٣(  )٩(  ١٦٦  المجموع الفرعي  

          فئة الخدمات العامة والفئات الأخرى
  ٦  -  -  ٦  الرتبة الرئيسية  
  ٦٨  )١١(  )١٠(  ٨٩  الرتب الأخرى  
  ٣٨  )٣(  )٧(  ٤٨  خدمات الأمن  
  ١١٢  )٤٨(  )٢٥(  ١٨٥  المحلية الرتبة   
  ١٠  )٢(  )٣(  ١٥  الخدمة الميدانية  
  ٢٣٤  )٦٤(  )٤٥(  ٣٤٣  المجموع الفرعي  
      ٣٣٨  )١١٧(  )٥٤(  ٥٠٩  المجموع  
لاقتطاعـات  ولدولار   ٧٣ ٤٢٤ ١٠٠لوظائف وقـدرها    لالمدرجة  كفل الاعتمادات   وت  - ٨٦

ــدرها    ــة مــن مرتبــات المــوظفين وق  وظيفــة ٣٣٨ علــى فــاظلحدولار ا ١٠ ٥٤٥ ٣٠٠الإلزامي
دولار  ٢٨ ٢٣٤ ٣٠٠الـصافي وقـدره     نقـصان    ويُـعزى ال  . أعلاه ١٠هو وارد في الجدول      كما

دولار للاقتطاعات الإلزامية مـن مرتبـات        ٥ ٤٥٣ ١٠٠دولار للوظائف و     ٢٢ ٧٨١ ٢٠٠(
 من فئـة    ١٠ و   ٢- ف ٣ و   ٣- ف ٥ و   ٤- ف ١( وظيفة   ٥٤إلغاء  ) أ: (إلى ما يلي  ) الموظفين

ــة الخــدمات  ــب الأخــرى (العام ــن ٧و ) الرت ــة خــدمات   م ــن و فئ ــة  ٢٥الأم ــة المحلي ــن الرتب    م
ــة  ٣و  ــة الميدانيـ ــة الخدمـ ــن فئـ ــن  )  مـ ــارا مـ ــانون ا١اعتبـ ــاني كـ ــاير /لثـ ــاء ) ب(؛ ٢٠١٢ينـ إلغـ

 مــــن فئــــة الخــــدمات ١١ و ٢- ف٥ و ٣- ف٣٩ و ٤- ف٨ و ٥-ف ١(وظيفــــة  ١١٧
 مــن فئــة ٢ مــن الرتبــة المحليــة و ٤٨الأمــن و فئــة خــدمات  مــن ٣و ) الرتــب الأخــرى(العامــة 
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وإلغاء الاعتماد المرصود للـسنة     ) ج(؛  ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ١اعتبارا من   ) الخدمة الميدانية 
 خــلال فتــرة الــسنتين  ٢٠١١ينــاير /اعتبــارا مــن كــانون الثــاني  ٤٢الأولى للوظــائف الملغــاة الـــ 

٢٠١١-٢٠١٠.  
كمات، ستبقى هناك حاجة إلى المهـام المتعلقـة         ، بناء على الجدول الزمني للمحا     غير أنه   - ٨٧
ـــ  ــة ٥٢ب ــة   ١٠ و ٢- ف٢ و ٣- ف٤ و ٤- ف١( وظيف ــة الخــدمات العام ــن فئ ــب ( م الرت

) دانيـة  مـن فئـة الخدمـة المي    ٣ مـن الرتبـة المحليـة و         ٢٥الأمـن و    فئـة خـدمات      من   ٧و  ) الأخرى
 المحكمـة بالمرونـة    وكمـا أشـير فيمـا سـبق، ولـضمان تمتّـع قلـم       .٢٠١٢يونيـه  / حزيران٣٠حتى  

الوظائف، يُقترح إلغاء جميـع تلـك الوظـائف    لفرادى اللازمة لتعجيل أو تأخير الإلغاء التدريجي     
ــن   ــارا مـ ــاني ١اعتبـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــبين  ، ٢٠١٢ينـ ــو المـ ــى النحـ ــدول علـ ــلاه، ١٠في الجـ  أعـ

سـيمكن ذلـك    و .عـن طريـق المـساعدة المؤقتـة العامـة         التمويل المتعلق بها    وفير  الاستمرار في ت   مع
  .٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠لدعم المحاكمات حتى لحيوية على المهام افاظ من الح
دولار، قبــــل إعــــادة حــــساب التكــــاليف، في بنــــد   ٣٠ ٣٤٧ ١٠٠ويغطــــي مبلــــغ   - ٨٨

ــة بالوظــائف،    ــالموظفين، والم  االاحتياجــات غــير المتعلق ــصلة ب ــشارين لتكــاليف الأخــرى المت ست
، وأتعـــاب محـــامي الـــدفاع وغيرهـــا    وظفين والـــشهودوشـــهود الـــدفاع الخـــبراء، وســـفر المـ ــ   

الخدمات التعاقديـة، ومـصروفات التـشغيل العامـة، والـضيافة، واللـوازم والمـواد، واسـتبدال                  من
العمــل وصـــيانتها، وحــصة المحكمـــة   المعــدات المكتبيــة والمعـــدات الأخــرى، وتحـــسين أمــاكن     

 .الترتيبـات الإداريـة المـشتركة      مـن    تكاليف ترتيبـات الأمـم المتحـدة للأمـن الميـداني وغيرهـا             من
ــغ     ــات بمبلـ ــيض الاحتياجـ ــع تخفـ ــة     ٤١ ٠٣٣ ٢٠٠ويرجـ ــير المتعلقـ ــوارد غـ ــد المـ دولار في بنـ

تقليص ملاك موظفي المحكمة تمـشيا مـع الانخفـاض المتوقـع في نـشاط المحاكمـات          بالوظائف إلى 
  .٢٠١٣-٢٠١٢خلال فترة السنتين 

  
  إدارة السجلات والمحفوظات  -دال   

، اجتمــع في لاهــاي ممثلــو المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا   ٢٠٠٧يونيــه /في حزيــران  - ٨٩
والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة مــع ممثلــي قــسم إدارة المحفوظــات والــسجلات 

تنفيـــذ ضـــع وومـــن أجـــل ومكتـــب خـــدمات الـــدعم المركزيـــة ومكتـــب الـــشؤون القانونيـــة، 
المحفوظــات والــسجلات لإدارة تين وشــاملتين ومنــسقتين وخطــة مــشروع مــشترك اســتراتيجية 

طرائـق الحفـاظ المناسـبة علـى        جملـة أمـور،     ضـمن    وتحدد استراتيجية المحفوظـات،      .المحكمتين في
  .عمل المحكمة، ووضع وتنفيذ معايير الوصول إلى السجلات المصرح الاطلاع عليها
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ة بنتـائج وحـصيلة ذلـك الاجتمـاع     آخـذ  ،وضعت المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا وقد    - ٩٠
 للازمــةخطـة مـشروع مـدتها أربـع سـنوات وحـددت الاحتياجـات مـن المـوارد ا         بعـين الاعتبـار   
بوصـفها سـجلا كـاملا    جميـع وثـائق المحكمـة    أن تحفـظ   لـضمان  ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتين   

هـا،  للأنشطة الفريدة للمحكمة ومتوافقا معهـا، وأن يتـاح وصـول جميـع أصـحاب المـصلحة إلي              
وإضــافة إلى . بمــا في ذلــك الآليــة الدوليــة لتــصريف الأعمــال المتبقيــة، والمــستعملين في المــستقبل 

ذلك، وفي سبيل تقديم دعم أفضل لمهام حفظ وثائق المحكمة، تقرر توحيد جميع المهـام المتـصلة                 
أي الــدوائر، ومكتــب المــدعي العــام، وقلــم (بحفـظ الوثــائق في كــل جهــاز مــن أجهــزة المحكمـة   

لتتكــون منــها وحــدة إداريــة مركزيــة واحــدة تتــولى مــسؤولية الإشــراف علــى تنفيــذ    ) لمحكمــةا
  .استراتيجية المحفوظات والمهام اليومية

 لتنفيذ أنشطة الفتـرة     لمطلوبة الموارد ا  ٦٢/٢٢٩الجمعية العامة في قرارها     اعتمدت  وقد    - ٩١
لعريضة لأهداف مـشروع    ترد الخطوط ا   و .أهداف المشروع الرامية إلى تحقيق     ٢٠٠٩-٢٠٠٨

تُلخــص ، و)A/62/468(تقريــر الأمــين العــام إدارة المحفوظــات والــسجلات الخــاص بالمحكمــة في 
  :على النحو التالي

ــة    أن تحضــمان   )أ (   ــة الإثبــات المــستندية والمــواد البحثي مكتــب مــن فــظ جميــع أدل
  المدعي العام للأغراض القضائية والتاريخية والبحثية؛

ة الـسجلات الإداريـة لجميـع أقـسام قلـم المحكمـة وحفظهـا وفقـا                 ضمان رقمن ـ   )ب (  
  للجداول الزمنية للاحتفاظ بكل منهما؛

الوصـول إلى   أن يتـاح    فظ جميع السجلات القـضائية للمحكمـة و       أن تح ضمان    )ج (  
  امة للأغراض البحثية والتعليمية؛جميع السجلات الع

محكمــة وتــصنيفها  وضــع سياســات الوصــول إلى الــسجلات الموضــوعية لل      )د (  
  والاحتفــاظ بهــا، وضــمان الحفــاظ علــى المــواد الــتي تــصنف للاحتفــاظ بهــا لفتــرات طويلــة           

  .أو بصورة دائمة
المحكمـــة غـــلاق وقـــد ظلـــت المحكمـــة تعمـــل بنـــشاط مـــن أجـــل إعـــداد الـــسجلات لإ  - ٩٢

إجـــراءات ترمـــي علـــى ضـــمان حفـــظ ســـجلات تبـــع ولتـــسليمها عقـــب ذلـــك إلى الآليـــة، وت
ــة ومحفوظــات المحك ــا  م ــة الاطــلاع عليه ــ.وتحــسين إمكاني ــدد    وي ــادة لع ــام المعت ــك المه شمل ذل

مكاتب المحكمة مثل وحدة السجلات والمحفوظات القـضائية بقـسم إدارة أعمـال المحكمـة،                من
وقسم دعم المعلومات والأدلة بمكتب المـدعي العـام، ووحـدة المحفوظـات وقلـم المحكمـة بقـسم                   

  .الخدمات العامة
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ــة وقــسم إدارة أعمــال المحكمــة  ، تعــاون قــسم دعــم المعلومــات والأ ٢٠٠٧وفي عــام   - ٩٣ دل
المحفوظـات تمهيـدا    وضع مشروع ميزانية مقترحة مستقلة لمعالجة المسائل المعلقة المتصلة بإعداد            في

 وقد أُدرج مشروع المحفوظات ضمن ميزانية المحكمة لفترتي السنتين الـسابقتين،            .لإغلاق المحكمة 
مهـام إعـداد     شروع هـذين القـسمين مـن الـشروع في         تي أُتيحـت عـن طريـق الم ـ       ومكنت الموارد ال  

ــة المحكمــة  الــسجلات القــضائية وســجلات مكتــب الم ــ  ــة  .دعي العــام لإنجــاز ولاي  وشملــت ميزاني
مشروع المحفوظات مخصصات لرقمنة وتنقيح التسجيلات السمعية والبصرية لوقـائع المحاكمـات،        

  .تيبها ومسحها ضوئيا وإعادة تخزينهاولفرز سجلات مكتب المدعي العام وتر
لمحفوظـات والـسجلات    لإدارة ا المحكمة فريقا عاملا    سجل  ، أنشأ   ٢٠١٠مايو  /وفي أيار   - ٩٤

 ووضـع نهـج منـسق لإدارة        ،على صعيد المحكمـة بغـرض وضـع صـورة عامـة لـسجلات المحكمـة               
 تغذيـة  طريـق تقـديم    والتصنيف والاطلاع، عن للحفظ تلك السجلات، وتيسير وضع سياسات    

 ، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا الـسابقة      ،مرتدة شاملة إلى أصحاب المصلحة من المحكمة      
  . ومكتب الشؤون القانونية،وقسم إدارة المحفوظات والسجلات

 وتشمل الإنجازات التي تحققت حتى الآن في إطار مشروع المحفوظات والفريـق العامـل               - ٩٥
  :ما يلي

، ســتكون جميـع الملفـات الرقميــة قـد أُنتجـت بجــودة     ٢٠١١ة عـام  بحلـول نهاي ـ   )أ (  
ــائع      ،ملائمــة للحفــظ  ــصرية لوق ــسمعية والب ــسجيلات الأصــلية ال ــع الت ــسبة إلى جمي ــك بالن  وذل

  المحاكمات التي عقدتها المحكمة؛
ــة عــام    )ب (   ــسمعية   ١٥، ســتكون ٢٠١١بحلــول نهاي ــة مــن التــسجيلات ال  في المائ

  ؛والبصرية قد نُـقحت
ام ستكون جميع السجلات القضائية الورقية قد تمت رقمنتـها وحفظهـا في نظ ـ           )ج (  

  إلكتروني ملائم لحفظ السجلات؛
 في المائة من جميـع الـسجلات القـضائية    ٤٠كون ي، س٢٠١١بحلول نهاية عام      )د (  

  سجلات الإلكترونية المناظرة لها؛الأصلية قد جرى التحقق منها بالمقارنة مع ال
 في المائة من جميـع الـسجلات القـضائية    ٤٠كون ي، س٢٠١١نهاية عام   بحلول    )ـه (  

  تخزينها في مواد المحفوظات؛أعيد الأصلية قد 
ــة عــام    )و (   ــول نهاي ــة مــن ســجلات المحفوظــات   ٤٠كون ي، ســ٢٠١١بحل  في المائ

  وحفظها؛تجهيزها لمكتب المدعي العام قد تم 
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ــام    )ز (   ــة عـ ــول نهايـ ــراء  ٢٠١١بحلـ ــد تم إجـ ــيكون قـ ــة  ، سـ ــرد الأوليـ ــال الجـ أعمـ
  .لسجلات جميع المكاتب الفنية للمحكمة

وقــد أدى تنفيــذ مــشروع التــسجيلات الــسمعية والبــصرية ومــشروع إدارة محفوظــات    - ٩٦
مكتب المدعي العام بجانب إنشاء الفريق العامل إلى زيادة تفهم نطـاق العمـل الـذي لم يكتمـل                   

  .م إلى الآلية تسلّبعد في مجال إعداد سجلات ومحفوظات المحكمة كي
  : ما يلي٢٠١٣-٢٠١٢وتشمل نواتج مشروع إدارة المحفوظات لفترة السنتين   - ٩٧

المائـة مـن الـسجلات القـضائية والموضـوعية والإداريـة            في ٨٠سيجري إعـداد      )أ(  
  للمحكمة المصنفة للاحتفاظ بها بصورة دائمة من أجل إحالتها إلى الآلية؛

سجلات غير الدائمة للمحكمـة ووفقـا للإجـراءات        سيتم التخلص من جميع ال      )ب(  
  المعمول بها؛

سيتواصل ترتيب وإعادة تخزين سجلات المحفوظات لمختلف مكاتب المحكمـة            )ج(  
  المائة منها؛ في ٨٥وسيُنجز 
ســيتم التحقــق مــن جميــع الــسجلات القــضائية الورقيــة بمقارنتــها بالــسجلات     )د(  

علومــات الــسجلات لــضمان الدقــة واســتمرار إمكانيــة      الإلكترونيــة المقابلــة في نظــام إدارة م  
  الاطلاع على تلك السجلات؛

ســـيتم تقيـــيم جميـــع الـــسجلات الموضـــوعية والإداريـــة القديمـــة الـــتي صُـــنفت    )هـ(  
للاحتفــاظ بهــا لفتــرات طويلــة أو بــصورة دائمــة فيمــا يتعلــق بالاحتياجــات المتوقعــة للاطــلاع     

ف علـى أن لهـا قيمـة حيويـة أو يمكـن أن تحظـى           عليها، وسـتجري رقمنـة الـسجلات الـتي تُـصن          
  بقدر عال من الاطلاع، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة؛

  سيتم إعادة تخزين جميع السجلات القديمة للمحكمة؛  )و(  
ستُخزن جميع المواد السرية لمكتب المدعي العام ويُحتفظ بهـا علـى نحـو يكفـل                  )ز(  

  سلامتها وأمن الشهود؛
لجمهور الاطلاع على السجلات غير السرية الـتي تُـصنف علـى            سيتاح لعامة ا    )ح(  

  أن لها قيمة عالية من حيث الاطلاع عليها؛
ستوضــع سياســة متــسقة لإدارة الــسجلات والمحفوظــات وتُنفــذ كــي تُنقــل          )ط(  

  المعلومات الناشئة أو الواردة إلى الآلية؛
  .سيكون المستخدمون قادرين على الوصول إلى سجلات المحكمة  )ي(  
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ولم يكــن لــدى المحكمــة يومــا نظــام لتنقــيح التــسجيلات الــسمعية والبــصرية لإجــراءات   - ٩٨
ولقـد حُـددت الحاجـة إلى تنقـيح التـسجيلات           . المحاكمة سواء في المحكمة أو في الوقت الحقيقـي        

ــوز      ــرة في تم ــة لأول م ــة في المحكم ــراءات المحاكم ــصرية لإج ــسمعية والب ــه /ال ، حــين ٢٠٠٣يولي
فيــذ إجــراء للتنقــيح في الوقــت الحقيقــي في غــرف المحكمــة ولاســتعراض المــواد وُضــعت خطــة لتن

 السمعية البصرية التي أنتجت من قبل لغرض إيجاد نسخ منقحة من المواد الـسمعية البـصرية الـتي                
، قــرر الفريــق العامــل المعــني ٢٠٠٧وفي عــام . ٢٠٠٣ و ١٩٩٦تُنــتج في الفتــرة مــا بــين عــامي 

ــة بوصــفها اســتراتيجية لحفــظ     باســتراتيجية المحفوظــات ا  ــشتركة أن يستقــصي جــدوى الرقمن لم
ونتيجة لـذلك، وافقـت المحكمتـان بـصورة مـشتركة           . السجلات السمعية والبصرية للمحكمتين   
ولاحظــت دراســة الجــدوى أن الرقمنــة يمكــن أيــضا،  . علــى تنفيــذ مــشروع لرقمنــة الــسجلات 

 تـساعد أيـضا علـى تعزيـز إمكانيـة           بالإضافة إلى كفالة حفظ الـسجلات في الأجـل الطويـل، أن           
الاطلاع على المواد عن طريق إيجاد نسخ للتصفح المنخفضة الدقة وإتاحة الاطلاع عليهـا لعامـة                

. الجمهور، وتنقـيح المـواد الـتي سـتُدرج في مـشروع التـسجيلات الـسمعية والبـصرية للمحكمـة                   
كاسـتراتيجية    الرقمنـة  ذلـك أن اسـتخدام    : ولقد فتحت المحكمة آفاقـا جديـدة في هـذا المـشروع           

لحفظ التسجيلات السمعية والبصرية لم يُـصبح ممكنـا إلا في الـسنوات الأخـيرة، ولم توضـع أيـة                    
  .سابقة قط لتنقيح واسع النطاق للتسجيلات السمعية البصرية للإجراءات القانونية

 ويتألف كـل فريـق مـن أفرقـة تنقـيح التـسجيلات الـسمعية والبـصرية مـن ثلاثـة خـبراء                   - ٩٩
 سـاعة مـن إجـراءات    ١٥ويتسم كل فريـق منـها بالقـدرة علـى اسـتعراض مـا يبلـغ             . اللغات في

المحاكمات كل أسـبوع، الأمـر الـذي يتـضمن اسـتعراض الـسجلات، وتنـسيق التنقيحـات الـتي                    
أُجريـــت في كـــل مـــن اللغـــات، وتـــسجيل التنقيحـــات الـــتي أُجريـــت، وتحـــديث الـــسجلات    

ــ. لـــسجلاتالـــصلة في نظـــام إدارة معلومـــات ا ذات افة إلى عمليـــة التنقـــيح، يقتـــضي وبالإضـ
الموظفين أن يتحققوا من دقة قوائم الصياغة وحذف المعلومـات الحـساسة مـن التـسجيلات       من

وعمـلا  . من أجل إصدار نسخة من السجل السمعي البصري يمكن للجمهـور الاطـلاع عليهـا              
أفرقـة   ١٠اك حاجـة إلى     على الانتهاء من صياغة التسجيلات الـسمعية والبـصرية، سـتكون هن ـ           

سـيتطلب الأمـر إيجـاد موظـف        . محـررين لـشرائط الفيـديو      ٥منقحـا و     ٣٠للتنقيح، تتألف مـن     
  .لإشراف العام على مشروع التنقيحإضافي من أجل ا

 ٣٠ ٠٠٠  وحين تكمل المحكمة ولايتها، مـن المقـدر أنـه سـيكون قـد أنـتج مـا مدتـه                       - ١٠٠
ــصرية، وأ     ــسمعية الب ــواد ال ــن الم ــاعة م ــراض     ٢٥ ٠٠٠ن س ــتعراض لأغ ــتتطلب الاس ــاعة س س

، ســـيكون قـــد جـــرى اســـتعراض    ٢٠١١ديـــسمبر /وبحلـــول نهايـــة كـــانون الأول  . التنقـــيح
سـاعة تتطلـب استعراضـا       ٢١ ٥٠٠ساعة من التسجيلات، بحيث يتبقـى مـا مجموعـه            ٣ ٥٠٠
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ومــن المقــدر أن يكتمــل المــشروع  . ٢٠١٣-٢٠١٢مــن أجــل التنقــيح في بدايــة فتــرة الــسنتين  
  .ما يقرب من ثلاث سنوات في
  
  ١١دول الج

   إدارة السجلات والمحفوظات- الاحتياجات من الموارد     
  
 الوظائف   )بآلاف دولارات الولايات المتحدة(الموارد  

 ٢٠١١‐٢٠١٠ الفئـة
٢٠١٣‐٢٠١٢  

 ٢٠١٣‐٢٠١٢ ٢٠١١‐٢٠١٠ )قبل إعادة تقدير التكاليف(

     الميزانية المقررة
      ١١ ٩١٦,٧  ٦ ٨٢٨,٩  فغير الوظائ  
ــة     ــات الإلزامي الاقتطاع

 - - ١ ٤١٨,٣ -  من مرتبات الموظفين 
 - - ١٣ ٣٣٥,٠ ٦ ٨٢٨,٩ المجموع  

    
، يقتــــــرح تخــــــصيص مــــــوارد تبلــــــغ ٢٠١٣-٢٠١٢  وخــــــلال فتــــــرة الــــــسنتين - ١٠١
دولار لمواصلة تنقيح المواد السمعية البصرية ولعملية حفـظ سـجلات مكتـب              ١١ ٩١٦ ٧٠٠
 العام وقسم الخدمات القضائية والقانونية، فضلا عن رقمنة وحفظ الـسجلات الإداريـة              المدعي

ــة     ــم المحكم ــابع لقل ــدعم الإداري الت ــشعبة خــدمات ال ــذه الاحتياجــات  . ل ــاء به : وســيكفل الوف
تقديم المساعدة المؤقتة العامة المتعلقة بالموظفين المؤقتين الذين ستنـشأ الحاجـة إلـيهم لمواصـلة                 )أ(

المــواد الــسمعية والبــصرية وتقيــيم الــسجلات الورقيــة للمحكمــة، ولاتخــاذ تــدابير حفــظ  تنقــيح 
سـيلزم   )ب(السجلات التي يتقرر أن لهـا قيمـة طويلـة الأجـل وتعزيـز إمكانيـة الوصـول إليهـا؛                     

توفير الخدمات الاستشارية لأحد أخصائيي الوصول إلى الموقع على الإنترنـت مـن أجـل وضـع               
ــذ اســتراتيجية ل  ــق      وتنفي ــة للمحكمــة عــن طري ــسجلات العام ــى ال ــة الإطــلاع عل ــز إمكاني تعزي

ســتُعقد أيــضا دورتــان تــدريبيتان لإدارة المحفوظــات والــسجلات خــلال فتــرة     )ج(الإنترنــت؛ 
ــيم         ــة للاضــطلاع بتقي ــارف المطلوب ــارات والمع ــوظفين المه ــع الم ــساب جمي ــضمان اكت ــسنتين ل ال

لى لاهــاي ونيويــورك للاضــطلاع بأنــشطة الــسفر إ )د(ســجلات المحكمــة وحفظهــا ورقمنتــها؛ 
ــتين        ــسجلات والمحفوظــات للمحكم ــين سياســات إدارة ال ــسيق ب ــة التن ــة لكفال ــسيق اللازم التن
ــسجلات؛        ــة نهجــا مــشتركا إزاء إدارة هــذه ال ــصريف الأعمــال المتبقي ــة ت ــاع آلي كليهمــا، واتب

شـراء أحـدث     )و(الخدمات التعاقدية اللازمة لنقل سـجلات مكتـب كيغـالي إلى أروشـا؛               )هـ(
ما أنـتج مـن شـرائط البيانـات لترحيـل الـسجلات الرقميـة مـن الـشكل الـذي يـستخدم حاليـا،                         

، ولوازم المحفوظات مـن أجـل إعـادة تخـزين سـجلات             ٢٠١٣والذي سيصبح عتيقا بحلول عام      
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المعـدات اللازمـة لإجـراء الحـد الأدنى مـن عمليـات تحـديث                )ز(المحفوظات النهائية للمحكمة؛    
ين سجلات المحكمـة وشـراء أحـدث مـا أُنـتج مـن وسـائط التخـزين الرقميـة مـن أجـل                        حيز تخز 

  .السجلات الإلكترونية للمحكمة
  

  ١٢الجدول 
  موجز إجراءات المتابعة المتخذة لتنفيذ التوصيات ذات الصلة لمجلس مراجعي الحسابات    

  
   المتخذة أو التي ستُتخذ لتنفيذ التوصيةتالإجراءا  موجز للتوصيةوصف 

يوصـــي المجلـــس بـــأن تلتـــزم المحكمـــة التزامـــا صـــارما       
بمتطلبــات النظــام المــالي والقواعــد الماليــة للأمــم المتحــدة   
ــة     ــائق الملزم ــدة بالوث ــات مؤي ــضمان أن تكــون الالتزام ل

  .)٢٢، الفصل الثاني، الفقرة A/65/Add.11(المناسبة 

  .جميع الالتزامات مؤيدة بالوثائق اللازمة المناسبة

ــة خدمــة   وضــع خطــة  ــسوية التزامــات نهاي تمويــل بغــرض ت
  ).٢٧المرجع نفسه، الفقرة (الموظفين وقت إقفال عملياتها 

وقــد أضــحت. توافــق المحكمــة تمامــا علــى هــذه التوصــية   
وقـد. تنسيق مـع مقـر الأمـم المتحـدة        التوصية قيد النظر بال   

قــدم تقريــر عــن الالتزامــات المتعلقــة باســتحقاقات التــأمين
)A/64/366(اء الخدمـة والتمويـل المقتـرح     الصحي بعد انته  

وطلبـت الجمعيـة في قرارهـا. كي تنظر فيه الجمعية العامـة     
ــرا عـــن هـــذا٦٤/٢٤١  إلى الأمـــين العـــام أن يقـــدم تقريـ

وسـيُتخذ الإجـراء. الموضوع في دورتهـا الـسابعة والـستين       
  .المناسب استنادا إلى القرارات التي تتخذها الجمعية
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  ائية الدولية لروانداالمحكمة الجن    
  ٢٠١٣-٢٠١٢الهيكل التنظيمي وتوزيع الوظائف لفترة السنتين     

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١-  مد١
  ٥-  ف٣
  ٤-  ف٢٠
  ٣-  ف١٨
  ٢-  ف٧
 )ر أ( خ ع ١٣

شعبة الاستئناف 
القانونيةوالمشورة   شعبة الادعاء

  
  ٣-  ف٤
  ٢-  ف٣
  )ر أ( خ ع ١

  المكتب المباشر
 للمدعي العام

  ٥-  ف١
  ٤-  ف٢
  )ر أ( خ ع ١

   خ م١

 مكتب المدعي العام

  ٢-  مد١
  ٣ -  ف١
 )ر أ( خ ع ١

  وكيل أمين عام١

 مكتب نائب المدعي

 
  ٤-  ف١

مكتب خدمات
 الداخلية الرقابة
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	الدورة السادسة والستون
	البند 144 من جدول الأعمال
	تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين ١ كانون الثاني/يناير و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤
	ميزانية فترة السنتين 2012-2013 للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994
	تقرير الأمين العام
	موجز
	يتضمن هذا التقرير الاحتياجات من الموارد لفترة السنتين 2012-2013 للمحكمــة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبــادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994.
	وتصل الموارد المطلوبة لفترة السنتين 2012-2013 قبل إعادة تقدير التكاليف إلى مبلغ إجماليه 200 318 174 دولار (صافيه 900 938 157 دولار) وفيها نقصان بالقيمة الحقيقية إجماليه 900 485 83 دولار أو بنسبة 32.4 في المائة (صافيه 500 388 77 دولار أو بنسبة 32.9 في المائة)، مقارنة بالاعتمادات المنقحة لفترة السنتين 2010-2011.
	أولا - عرض عام
	1 - أنشئت المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيـر ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 بموجب قرار مجلس الأمن 955 (1994) المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994. وأعطيت للمحكمة، وفقا للمواد 2 و 3 و 4 من نظامها الأساسي، صلاحية محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا وفي أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994. ووفقا للمادة 10 من النظام الأساسي للمحكمة، تتكون المحكمة من ثلاث هيئات هي الدوائر، ومكتب المدعي العام، وقلم المحكمة.
	2 - وكان مجلس الأمن قد أشار، في قراره 1329 (2000)، إلى أنه لا يزال على اقتناعه بأن محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، في الظروف الخاصة برواندا، تساهم في عملية المصالحة الوطنية وفي إعادة إقرار السلام وصونه في رواندا وفي المنطقة.
	3 - ودعا مجلس الأمن المحكمة، في قراره 1503 (2003)، إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة من أجل إكمال التحقيقات بحلول نهاية عام 2004، وإتمام جميع أنشطة المحاكمة في المرحلة الابتدائية بحلول نهاية عام 2008، وإتمام جميع الأعمال في عام 2010 (استراتيجية الإنجاز). وشدد المجلس مرة أخرى، في قراره 1534 (2004)، على أهمية تنفيذ استراتيجية المحكمة للإنجاز تنفيذا كاملا.
	4 - وفي ضوء ما تقدم، وضعت المحكمة استراتيجية الإنجاز الخاصة بها، وهي تتألف من شقين رئيسيين هما: (أ) إنجاز المحكمة، على نحو عاجل ومنصف، ووفقا للمواعيد النهائية المحددة في قراري مجلس الأمن 1503 (2003) و 1534 (2004)، محاكمة الأشخاص الذين يتحملون أكبر قسط من المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت في عام 1994؛ و (ب) إحالة قضايا مختارة من أجل المحاكمة إلى السلطات القضائية الوطنية المختصة. وفي 12 أيار/مايو 2011، قدمت المحكمة أحدث صيغة لاستراتيجية الإنجاز (S/2011/317، الضميمة) إلى مجلس الأمن كي ينظر فيها، وقدمت فيها معلومات عن آخر ما أُحرز من تقدم في إنجاز عملها. ويبين التقرير أن اللجنة تكاد تكون أن أنجزت كل عملها على مستوى المحاكمات الابتدائية.
	5 - وقرر مجلس الأمن، في قراره 1966 (2010)، أن ينشئ الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين (”الآلية“) بفرعين، وأن يشرع فرع محكمة أروشا في عمله في 1 تموز/يوليه 2012 وفرع محكمة لاهاي في 1 تموز/يوليه 2013. وفي هذا القرار، طلب المجلس كذلك إلى المحكمة أن تنجز عملها بحلول عام 2014. ولقد حددت المحكمة حاليا الموارد المطلوبة لها لفترة السنتين 2012-2013 آخذة بعين الاعتبار العمل الذي سيضطلع به فرع أروشا التابع للآلية وكذلك الاحتياجات المطلوبة من الموارد في فترة السنتين 2012-2013.
	6 - ولقد أجرت المحكمة، لدى إعدادها مقترحات الميزانية للمحكمة والآلية كليهما، مشاورات مكثفة وحوارات مع المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ومكتب الشؤون القانونية، ومكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات، ومكتب إدارة الموارد البشرية، ومكتب خدمات الدعم المركزية وذلك لضمان أن تتوافق الاحتياجات من الموارد لكل من المحكمة والآلية مع اعتبارات الاستمرارية والتكامل. ولقد حددت المهام الاستراتيجية التي يمكن دمجها و/أو اقتسامها، وستقدِّم المحكمة الدعم الأساسي إلى الآلية.
	7 - ولقد وضعت ميزانية المحكمة لفترة السنتين 2010-2011 على أساس التوقعات بأن جميع محاكمات المرحلة الابتدائية ستكتمل بحلول 30 حزيران/يونيه 2011. بيد أن المعدل الذي أنجزت به المحكمة المحاكمات لم يوافق تلك التوقعات. وعليه، فإن المحكمة تتوقع أن تجري ثلاث محاكمات بشأن امتهان حرمة المحكمة وتزوير الأدلة أثناء فترة السنتين 2012-2013 وكذلك محاكمتين ”لأوينكندي“ و ”مونياغيشيري“ لأعمال الإبادة الجماعية، ما لم يوفق المدعي العام في طلبه إحالة هاتين القضيتين إلى رواندا.
	8 - ولقد صدر قرار الدائرة المحيلة، الذي يجيز للمدعي العام طلبه بإحالة قضية ”أوينكندي“ إلى رواندا بموجب القاعدة 11 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات في 28 حزيران/يونيه 2011، وقدم الدفاع استئنافا ضد هذا الحكم. ومن المتوقع أيضا أن يقدم طلب مماثل فيما يتعلق ببرنارد مونياغيشيري، الذي ألقي القبض عليه في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 25 أيار/مايو 2005 ونُقل بعد ذلك إلى المحكمة. وإذا ما نجح استئناف الدفاع ضد حكم المحكمة المحيلة ونقضت دائرة الاستئناف الابتدائية أمر الإحالة، فإن كلا المتهمين سوف يحاكمان في دائرة ابتدائية في المحكمة أثناء عام 2012. وفي هذا الصدد، فإن المحكمة تدرج طلبات للموارد ذات الصلة للمحاكمتين.
	9 - وقد صدرت أحكام في قضية ندينديلييمانا وآخرين (”قضية العسكريين الثانية“) التي مثل فيها للمحاكمة عدة متهمين (وشملت أربعة متهمين) وقضية ”بوتاري“ (وشملت ستة متهمين) وأسفرت عن إدانة جميع المتهمين العشرة. وما زال يتوقع صدور أحكام في قضيتين أخريين يمثل فيهما للمحاكمة عدة متهمين هما قضية بيزيمونغو وآخرين (”قضية الحكومة الثانية“) (وتشمل أربعة متهمين) وقضية كاريميرا وآخرين (وتشمل متهمين اثنين)، فضلا عن أربع قضايا يمثل فيها للمحاكمة متهم وحيد، وذلك أثناء النصف الأول من عام 2012. ومن المتوقع أن تؤدي الأحكام، المتوقع صدورها والتي صدرت فعلا، إلى زيادة كبيرة في عبء العمل المتعلق بدعاوى الاستئناف لفترة السنتين 2012-2013. وما برح هناك أيضا تسعة هاربين من العدالة يجب على مكتب المدعي العام أن يتعقبهم ويعتقلهم خلال فترة السنتين 2012-2013. ويواصل مكتب المدعي العام، مع قيامه في الوقت نفسه بأنشطة التعقب، البحث عن السلطات القضائية الوطنية المختصة التي يحيل إليها قضايا ستة من الهاربين التسعة من العدالة. وطبقا لقرار مجلس الأمن 1966 (2010)، يجب أن يسلّم مكتب المدعي العام مهمة تعقب الهاربين من العدالة إلى فرع أروشا من آلية تصريف الأعمال المتبقية ابتداء من 1 تموز/يوليه 2012. بيد أنه يجب على مكتب المدعي العام أن يقوم، قبل تسليم المهمة، بتحديث وإعداد ملفات الفارين الستة ويطلب إحالتها إلى الهيئات القضائية الوطنية، وأن يسلّم إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية القضايا التي تبقى بعد 30 حزيران/يونيه 2012.
	10 - وتتوقع المحكمة أن تُنهي خمس محاكمات مُسقطة لفترة السنتين 2012-2013 بحلول كانون الأول/ديسمبر 2012 على أقصى تقدير. كما تتوقع أن تكون فترة السنتين 2012-2013 أكثر الفترات ازدحاما فيما يتعلق بدعاوى الاستئناف حيث ستجري الملاحقة والدفاع بشأن ما لا يقل عن 40 استئنافا. ومن المتوقع أن يفرض هذا العبء الكثيف من العمل ضغطا ذا شأن على الموارد المتاحة حاليا للمحكمة.
	11 - ولقد اتسمت الدروس المستفادة من ميزانيات فترات السنتين السابقة بالاتساق من حيث إيضاحها أن ثمة عددا من العوامل تسبب أوجه التأخر في المحاكمات. وفي كثير من الحالات، كشفت حالات التأخر أن الموارد الممنوحة على أساس الإسقاطات في التقويم القضائي عادة ما تكون غير كافية. وقبل بدء فترة السنتين 2010-2011 مباشرة، فإن استراتيجية الإنجاز التي تتبعها المحكمة كانت تتوقع أن تكتمل قبل نهاية عام 2010 صياغة الأحكام المتعلقة بقضايا 25 شخصا متهما ومحاكمات 6 أشخاص آخرين متهمين. واستنادا إلى ذلك، أُلغي عدد من الوظائف توقعا لأن يتناقص عبء العمل الكلي للمحكمة في نهاية عام 2010 لدى إنجاز جميع المحاكمات في المرحلة الابتدائية. بيد أن ظروفا غير متوقعة نشأت وأحدثت زيادة في عبء العمل الفعلي.
	12 - ولقد حدث تأخر كبير في عملية المحاكمات بسبب اعتقال فارين مثل نداهيمانا ونيزيمانا في النصف الثاني من عام 2009 وجين أوينكندي في حزيران/يونيه 2010، والتأخر في الترجمة، وعدم توفر القضاة أحيانا بسبب نظرهم في آن واحد في قضايا متعددة. وحين كان هذا التأخر يحدث، كانت هناك غالبا موارد غير كافية لمواصلة المحاكمات. ونتيجة لذلك، لم تكتمل جميع المحاكمات بحلول نهاية عام 2010 حسبما كان مسقطا. وفي الوقت الذي أُلغيت فيه وظائف توقعا لإنهاء المحاكمات، فإن عبء العمل في المحاكمات ظل باقيا بل وازداد في بعض الأحيان. وقد أدت هذه الزيادة في عبء العمل، مصحوبة بتضاؤل قوة العمل، إلى مزيد من التأخر الذي أدى إلى تأجيل بعض المحاكمات إلى عام 2011.
	13 - ويتمثل العمل الذي ما يزال قائما في مجال المحاكمات أثناء فترة السنتين2012-2013 في ثلاث قضايا بشأن امتهان حُرمة المحكمة وتزوير الأدلة والقضيتين المنتظرتين ”لأوينكندي“ و ”مونياغيشاري“. وإضافة إلى ذلك، فإن مكتب المدعي العام سيعد قضايا ستة من الهاربين اختيرت للإحالة إلى السلطات القضائية الوطنية.
	14 - وخلال فترتين متعاقبتين من فترات السنتين، فإن إنهاء المحاكمات لم يتوافق مع الإسقاطات في التقويم القضائي وقت تقديم مقترحات الميزانية. ولكل محاكمة عنصر يقع خارج نطاق سيطرة المحكمة، من قبيل تأجيل الإجراءات لأن المتهم مريض إلى حد لا يمكنه من حضور محاكمته، أو وفاة محامي الدفاع، أو نشوء مسألة قانونية فنية رئيسية تؤثر تأثيرا سلبيا على حق المتهم في المحاكمة العادلة. ولم تؤخذ هذه العوامل غير المتوقعة التي أسهمت في حدوث تأخر في المحاكمات بعين الاعتبار في الإسقاطات والقرارات المتعلقة بإلغاء الوظائف التي كانت، لولا ذلك، مطلوبة لإنهاء المحاكمات. وقد أوضحت الإسقاطات الأولية أن محاكمة ”ناغيرا باتواري“ سوف تكتمل قبل نهاية عام 2009، وخُفض عدد الوظائف استنادا إلى ذلك. بيد أن التوقع الحالي هو أنه ينتظر أن تنتهي المحاكمة بحلول آذار/مارس 2012. والمحاكمات الأخرى التي تقع في هذه الفئة تشمل قضية ”كاريمارا وآخرين“ التي يمثل فيها للمحاكمة عدة متهمين، وقضية ”نازابونيمانا“ التي يمثل فيها للمحاكمة متهم وحيد. ولقد اكتمل الاستماع إلى الأدلة في قضية ”كارميرا وآخرين“ التي يمثل فيها للمحاكمة عدة متهمين، وتشمل شخصين متهمين، كما قدمت المذكرات الختامية في حزيران/يونيه 2011. فقد تم الاستماع إلى المرافعات في نهاية آب/أغسطس 2011 ويتوقع أن يصدر الحكم بحلول نهاية هذا العام.
	15 - وقد واصل مكتب المدعي العام ما يبذله من جهود من أجل إيجاد سلطات وطنية قضائية مستعدة لقبول إحالة قضايا إليها من المحكمة. بيد أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح، الأمر الذي يعزى أساسا إلى تعقد القضايا، وتكلفة إجراء محاكمات لها، والقيود المتعلقة بالسلطات القضائية في معظم البلدان، لا سيما في منطقة جنوب الصحراء الكبرى. ولقد قام المدعي العام في الآونة الأخيرة بزيارة عدد من البلدان المتقدمة النمو وقدم إليها نداء جديدا بأن تتولى مسؤولية قبول القضايا التي تحيلها إليها المحكمة، تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1966 (2010)، الذي يهيب فيه المجلس بجميع الدول أن تتعاون إلى أقصى حد ممكن بغرض تسلّم القضايا المحالة إليها.
	16 - ولا يزال تعقب الفارين التسعة المتبقين والقبض عليهم يشكل إحدى الأولويات العليا لاستراتيجية المدعي العام. وقد كثّف فريق التعقب التابع لمكتب المدعي العام عمليات تعقب الفارين. ولكن العقبة الرئيسية تمثلت في عدم التعاون من جانب الدول التي يشتبه أن الفارين طلقاء فيها. ويستمر عدم التعاون هذا رغم دعوات سابقة وجهها مجلس الأمن إلى تلك الدول وغيرها للتعاون في هذا الصدد. والدعوة الأخيرة التي وجهها مجلس الأمن في قراره 1966 (2010) بشكل خاص إلى الدول التي يشتبه أن يكون الهاربون من العدالة طلقاء فيها، هي فرصة جديدة يتحراها مكتب الأمين العام. وفي وقت الانتهاء من إعداد هذا التقرير، كان هناك عدد من العلامات تشير إلى أن العمل الدؤوب والجهود التي تبذلها المحكمة قد تثمر بعض النتائج المرجوة. على أنه لا يتوقع، إذا حدث مزيد من الاعتقالات خلال عام 2011، أن تشمل الفارين التسعة كلهم. وتتمثل استراتيجية المدعي العام في المزيد من تكثيف عمليات تعقب الفارين في فترة السنتين 2012-2013، وذلك بهدف التخفيض الجذري لعدد ملفات الفارين التي تُسلّم إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية.
	17 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، استضاف مكتب المدعي العام ممثلين عن سلطات الادعاء الوطنية بهدف ضمان استمرار مكافحة الإفلات من العقاب حتى بعد إغلاق المحكمة، وكفالة ألا يفلت الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 من المساءلة لمجرد دنو موعد إغلاق المحكمة. وقد أنتجت هذه المبادرة العديد من التحقيقات لمقاضاة المتهمين الروانديين في الشتات وتسليمهم للعدالة، وعززت الشراكة بين مكتب المدعي العام والسلطات الوطنية التي تعتمد بشدة على المساعدة القانونية من مكتب المدعي العام. ولذلك سيواصل مكتب المدعي العام تقديم الخدمات لسلطات الادعاء المحلية ودعم جهودها إلى حين أن تتولى آلية تصريف الأعمال المتبقية هذه المهمة. ونظراً للعدد الكبير من طلبات المساعدة التي ترد من السلطات الوطنية، يحتاج المدعي العام إلى موارد ليحافظ على المستوى الحالي للخدمات، حتى يتم تسليمها في 1 تموز/يوليه 2012. وتشمل المساعدة التي تقدمها المحكمة التماس تغيير و/أو إلغاء أوامر حماية الشهود من دائرتي المحكمة الابتدائية والاستئناف لتمكين الحكومة الأجنبية من استخدامها في التحقيق مع المشتبه في ارتكابهم أعمال الإبادة الجماعية في رواندا ومقاضاتهم؛ وإجراء الأبحاث والتحليل وتوفير الأدلة وغيرها من المعلومات ذات الصلة التي تطلبها السلطات الوطنية من أجل إجراءات التحقيق والمحاكمة؛ وطلبات الحصول على الترخيصات المتعلقة بالمادة 70؛ وتجهيز طلبات إجراء مقابلات مع المحتجزين بموجب القاعدة التنظيمية رقم 1 (1999) لعمل المدعي العام.
	18 - واستُمع إلى المرافعات الشفوية في الاستئناف ضد الحكم الذي صدر في أول محاكمة لمتهمين متعددين، وهي قضية باغوسورا. وكما كان متوقعاً، فقد أثارت هذه القضية عددا من دعاوى الاستئناف. وصدر حكمان في قضيتين تشملان متهمين متعددين في النصف الأول من عام 2011، ولا يزال يتعين إصدار حكمين آخرين. وستقوم الدائرة الابتدائية في قضية الحكومة الثانية بإصدار الحكم في 30 أيلول/سبتمبر 2011. ويتوقع صدور الحكم في قضية كاريميرا وآخرين، وهي آخر محاكمة يمثل فيها عدة متهمين، في كانون الأول/ديسمبر 2011. ومن المتوقع أن ينتج عن جميع هذه الأحكام التي ستصدر في حق 16 متهماً، حوالي 32 استئنافاً خلال فترة السنتين 2012-2013. ويتوقع مكتب المدعي العام أن ينجم 10 أو 12 استئنافاً إضافياً عن الأحكام الصادرة في القضايا التي يمثل فيها متهم واحد أمام المحكمة. وبالتالي ستكون فترة السنتين 2012-2013 هي أكثر الفترات انشغالاً في تاريخ قضايا الاستئناف في المحكمة. وتهدف استراتيجية المدعي العام إلى الانتهاء من جميع قضايا الاستئناف تلك خلال فترة السنتين 2012-2013.
	19 - وتصل الموارد الكلية المطلوبة لفترة السنتين 2012-2013 للمحكمة إلى مبلغ إجماليه 200 318 174 دولار (صافيه 900 938 157 دولار)، قبل إعادة تقدير التكاليف، مما يعكس نقصاً إجماليه 900 485 83 دولار، أو بنسبة 32.4 في المائة (صافيه 500 388 77 دولار أو بنسبة 32.9 في المائة)، مقارنة بالاعتمادات المنقحة لفترة السنتين 2010-2011.
	20 - وتعتزم المحكمة الاحتفاظ بـ 416 وظيفة، مما يعني تقليص حجم ملاك الموظفين المأذون به حاليا والبالغ 628 وظيفة، من خلال إلغاء 212 وظيفة، أو 33.8 في المائة من الوظائف (93 وظيفة من الفئة الفنية، و 119 وظيفة من فئة الخدمات العامة).
	21 - وبناء على الجدول الزمني المتوقع للمحاكمات في فترة السنتين 2012-2013، من المنتظر أن يجري الغاء الوظائف الـ 212 المذكورة أعلاه على ثلاث مراحل: (أ) إلغاء وظيفتين (1 ف-3، و 1 ف-2) اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2012؛ (ب) إلغاء 64 وظيفة (3 ف-4، و 7 ف-3، و 3 ف-2، و 16 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)، و 7 من فئة خدمات الأمن، و 25 من الرتبة المحلية، و 3 من فئة الخدمة الميدانية) اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2012؛ و (ج) إلغاء 146 وظيفة (8 ف-5، و 15 ف-4، و 45 ف-3، و 10 ف-2، و 14 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) و 3 من فئة خدمات الأمن، و 49 من الرتبة المحلية، و 2 من فئة الخدمة الميدانية) اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2013. غير أنه ضمانا لتوفر المرونة اللازمة للمحكمة لتعجيل أو تأخير الإلغاء التدريجي لفرادى الوظائف، يقترح للوظائف الـ 64 المقترح إلغاؤها اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2012 أن تلغى بدلاً من ذلك بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2012، وعلى النحو المبين في الجدول 3 أدناه، على أن يوفر التمويل المتصل بالوظائف الـ 64، التي ستتواصل مهامها حتى 30 حزيران/يونيه 2013، عن طريق المساعدة المؤقتة العامة. وهذا الترتيب يتيح الحفاظ على المهام الحيوية لدعم المحاكمات، كما أنه يتيح للمحكمة فرصة مواءمة الاحتياجات من الموظفين بشكل أدق مع ما تتطلبه خدمة المحاكمات خلال هذه الفترة الحيوية من مرحلة الإنجاز.
	22 - ويقترح مكتب المدعي العام الاحتفاظ بـ 78 وظيفة (وظيفة واحدة برتبة وكيل للأمين العام، ووظيفة واحدة مد-2، ووظيفة واحدة مد-1، و 4 ف-5، و 21 ف-4، و 23 ف-3، و 10 ف-2، و 16 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)، و 1 من فئة الخدمة الميدانية). ويشمل الفرق إلغاء 41 وظيفة: 12 وظيفة (2 ف-4، و 3 ف-3، و 1 ف-2، و 6 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى))، وذلك اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2012، و 29 وظيفة (7 ف-5، و 7 ف-4، و 6 ف-3، و 5 ف-2، و 3 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)، ووظيفة واحدة من الرتبة المحلية) اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2013.
	23 - ويقترح قلم المحكمة الاحتفاظ بما مجموعه 338 وظيفة (وظيفة واحدة برتبة أمين عام مساعد، و 2 مد-1، و 10 ف-5، و 37 ف-4، و 29 ف-3، و 25 ف-2،و 6 من فئة الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية)، و 68 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)، و 38 من فئة خدمات الأمن، و 112 من الرتبة المحلية، و 10 من فئة الخدمة الميدانية). ويشمل الفرق إلغاء 171 وظيفة: 54 وظيفة (1 ف-4، و 5 ف-3،و 3 ف-2، و 10 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)، و 7 من فئة خدمات الأمن، و 25 من الرتبة المحلية، و 3 من فئة الخدمة الميدانية)، وذلك اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2012؛ و 117 وظيفة (1 ف-5، و 8 ف-4، و 39 ف-3، و 5 ف-2، و 11 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)، و 3 من فئة خدمات الأمن، و 48 من الرتبة المحلية، و 2 من فئة الخدمة الميدانية) اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2013.
	24 - وتشمل الاحتياجات الإجمالية من الموارد المبالغ المعتمدة لاستمرار تنقيح ورقمنة جميع المواد السمعية - البصرية وحفظ سجلات المحكمة.
	25 - وتعتبر إعادة تقدير مبالغ الاعتمادات المقترح رصدها في الميزانية بحسب معدلات الفترة 2012-2013 الواردة في هذا التقرير إعادة تقدير أولية. وفيما يتعلق بالمرتبات المتصلة بالوظائف في الفئة الفنية والفئات العليا، تعود التعديلات إلى الحركة المسقطة للأرقام القياسية لتسوية مقر العمل في عام 2011. وتشمل إعادة حساب مرتبات وظائف فئة الخدمات العامة، بالمثل، التنبؤ باحتمال إدخال تعديلات على تكلفة المعيشة بناء على معدلات التضخم المتوقعة. ويقترح أن تكون معدلات الشغور لفترة السنتين 2012-2013 في الوظائف المستمرة هي نفس المعدّلات التي تمت الموافقة عليها في سياق الاعتمادات المنقحة لفترة السنتين 2010-2011 (تبلغ 15.1 في المائة للفئة الفنية و 8.9 في المائة لفئة الخدمات العامة). ولم تُبذَل في الوقت الحاضر أي محاولة للتنبؤ بحركة العملة ذات الصلة مقابل دولار الولايات المتحدة. وسيعاد حساب الميزانية المقترحة في أواخر عام 2011، استناداً إلى آخر البيانات المتعلقة بتجربة التضخم الفعلية، وحركة الأرقام القياسية لتسوية مقار العمل في عام 2011، ونتائج الدراسات الاستقصائية للمرتبات، إن وجدت، والتجربة المكتسبة في الإنفاق على المرتبات، وتطور أسعار الصرف المعمول بها في عام 2011.
	26 - ويقدَّر أنه لن تتم تعبئة موارد خارجة عن الميزانية لفترة السنتين 2012-2013 لتمويل المشاريع الرئيسية الجارية. ولقد استُنفِذ الرصيد المالي للصندوق الاستئماني، ولم ترد حتى الآن أي التزامات مالية من جانب الدول الأعضاء أو الجهات المانحة المحتملة الأخرى.
	27 - وتبين الجــداول 1 إلى 3 أدناه توزيع الموارد المقترح للمحكمة لفترة السنتين 2012-2013.
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	16
	(3)
	(2)
	11
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	ثانيا - برنامج العمل والاحتياجات من الموارد
	ألف - دوائر المحكمة
	28 - تتألف الدوائر الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في أروشا، جمهورية تنزانيا المتحدة، حاليا من 5 قضاة دائمين و 11 قاضيا مخصصا. وتتألف دائرة الاستئناف من سبعة قضاة استئناف دائمين في لاهاي، تمول المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة تكاليف خمسة منهم، وتحمل تكاليف القاضيين الآخرين على ميزانية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
	29 - وفي 25 أيار/مايو 2011، انتخبت المحكمة، في جلستها المعقودة بكامل هيئتها، القاضية خالدة رشيد خان (باكستان) رئيسة للمحكمة والقاضي دنيس بايرون (سانت كيتس ونيفيس) نائبا للرئيسة لمدة سنتين. ونظرا لأن من المقرر أن يتسلم القاضي بايرون منصب رئيس محكمة العدل الكاريبية في 1 أيلول/سبتمبر 2011، ويستمر في العمل في المحكمة على أساس غير متفرغ، فقد انتخب في 24 آب/أغسطس 2011، القاضي فاغن جونسن (الدانمرك) نائبا لرئيسة المحكمة.
	30 - وكان الرئيس بايرون قد قدم، في 12 أيار/مايو 2011، إلى مجلس الأمن أحدث نسخة من استراتيجية إنجاز عمل المحكمة (S/2011/317، الضميمة)، وأبرز في تلك النسخة التحديات القائمة على طول الطريق، في ضوء الظروف الجديدة غير المتوقعة.
	31 - وفي 6 حزيران/يونيه 2011، عرضت الرئيسة خان أحدث نسخة من تلك الاستراتيجية، وأوضحت أنه رغم ما تم إحرازه من تقدم في إنجازها، فإن الظروف الجديدة وغير المتوقعة ما برحت تشكل تحديا قائما في هذا الصدد. وأكدت أن الهدف هو إنجاز معظم محاكمات الدائرة الابتدائية بنهاية عام 2011، باستثناء ما يتعلق بقضيتين يتوقع الانتهاء منهما في الشطر الأول من عام 2011 (انظر S/PV.6545).
	32 - وعندما ألقت الرئيسة كلمتها أمام مجلس الأمن في 6 حزيران/يونيه 2011، كانت المحكمة قد أتمت آنذاك أعمال المحاكمة الابتدائية لعدد من المتهمين يبلغ 62 متهما من أصل 92 متهما. ويشمل ذلك إصدار 48 حكما ابتدائيا بشأن 60 متهما، أقر 9 منهم بأنهم مذنبون، وأحيل اثنان إلى محاكم وطنية، وبرئت ساحة اثنين، وهناك اثنان توفيا قبل المحاكمة أو أثناءها. واكتمل تجهيز إجراءات الاستئناف في 35 قضية. ويوجد الآن رهن الاحتجاز في مرفق الاحتجاز التابع للأمم المتحدة في أروشا ستة وثلاثون شخصا، من بينهم شخص واحد ينتظر محاكمته، و 20 شخصا محاكمتهم جارية، و 9 أشخاص أدينوا وينتظرون الاستئناف و 6 أشخاص أدينوا وينتظرون نقلهم إلى الدولة التي سيقضون فيها مدد عقوباتهم.
	33 - وبغية وضع ترتيبات الاستمرارية اللازمة لتحقيق أهداف استراتيجية الإنجاز، وللتمكين من إتمام العمل الجاري في ظل التحديات الجديدة وغير المتوقعة التي تواجه المحكمة، كتب الرئيس بايرون في 25 أيار/مايو 2010، رسالة إلى مجلس الأمن يطلب فيها تمديد فترة ولاية القضاة وفترات تكليف القضاة (انظر S/2010/289). واعتمد المجلس في 29 حزيران/ يونيه 2010 القرار 1932 (2010) الذي مدد بموجبه فترة عمل القضاة الدائمين والمخصصين الموجودين الذين هم أعضاء في الدائرة الابتدائية حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2011، واثنين من القضاة الدائمين، وهما عضوان في دائرة الاستئناف، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، أو إلى حين الانتهاء من القضايا المكلفين بها، أيهما أقرب، لتمكينهما من الانتهاء من عملهما الجاري. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2010، قرر مجلس الأمن، في قراره 1955 (2010)، الإذن بما يلي: (أ) التمديد لقاض دائم وقاضيين مخصصين ليتموا القضايا التي شرعوا في نظرها؛ و ’ب‘ يجوز مؤقتا من حين لآخر أن يتجاوز مجموع عدد القضاة المخصصين العاملين في المحكمة الحد الأقصى المحدد بتسعة قضاة حسبما تنص عليه الفقرة 1 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية، على ألا يتجاوز عددهم 12 قاضيا كحد أقصى في أي وقت من الأوقات، مع العودة، بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، إلى العدد الأقصى المحدد بتسعة قضاة.
	34 - وفيما يلي عبء العمل المتوقع للدوائر الابتدائية ودائرة الاستئناف في فترة السنتين 2012-2013:
	(أ) في المرحلة الابتدائية:
	• قضيتا نيزييمانا ونغيرابتواري: ستبلغ هاتان القضيتان في عام 2012 مرحلة صياغة الحكم النهائي، ومن المتوقع أن يصدر فيهما الحكم بحلول 31 آذار/مارس 2012
	• ثلاث محاكمات في قضايا تتعلق بانتهاك حرمة المحكمة: تم فيها إما إصدار لوائح الاتهام أو اتخذت فيها دائرة ابتدائية قرارا بمحاكمة المتهم. ويقدر أن تكون هذه المحاكمات قصيرة وأن تستغرق فيها المرحلة التمهيدية ثلاثة أشهر تقريبا (لإمهال الدفاع الوقت الكافي لإعداد دفاعه)، وشهرين لإتمام المحاكمة وشهرين لتحرير الأحكام
	• مواصلة محاكمتي أوينكندي ومونياغيشيري في حالة ما إذا رُفض طلب إحالتهما إلى رواندا عملا بالقاعدة 11 مكررا
	• إجراءات حفظ الأدلة: يرجح أن تمتد على الأغلب إلى عام 2012 هذه الإجراءات المندرجة في إطار العمل بالقاعدة 71 مكررا في قضيتي بيزيمانا ومبيرانيا
	• حماية الشهود: رفع تدابير الحماية عما لا يقل عن 508 شهود
	• الإجراءات التمهيدية لمحاكمة معتلقين جدد يعتقلون في 1 تموز/يوليه 2011 أو بعد هذا التاريخ
	• استكمال تجهيز ملفات ستة هاربين: يعتزم المدعي العام تقديم طلبات بتعديل لائحة اتهام الهاربين الستة الباقين. وستكون هناك حاجة إلى قاض واثنين من موظفي الدوائر لاستعراض هذه الطلبات
	(ب) في مرحلة الاستئناف:
	• جلسات الاستماع إلى الطعون المقدمة في أحكام صادرة في 11 قضية
	• إصدار حكم الاستئناف في 8 قضايا
	• الطعون العارضة، والطعون بشأن الإحالة، وطلبات المراجعة وإعادة النظر، والطلبات المتعلقة بهذه المسائل
	35 - ويتوقع أن تصدر في نهاية عام 2011 جميع الأحكام في القضايا الخمس الجارية، باستثناء قضيتي نيزييمانا ونغيرابتواري. ويعزى هذا الامتداد إلى عام 2012 أساسا إلى مسائل تتعلق بالمحاكمة العادلة نشأت في كلتا القضيتين.
	36 - ففي قضية نيزيمانا، طلب الدفاع مزيدا من الوقت لإعداد مرافعاته الختامية. وقد بدأ عرض الأدلة في القضية في كانون الثاني/يناير 2011 واستُكمل في حزيران/يونيه 2011. وعقدت في أوائل أيلول/سبتمبر 2011 جلسة قصيرة للنظر في الطعن المقدم، ومن المقرر عقد جلسة يومي 20 و 21 أيلول/سبتمبر 2011 للاستماع إلى أقوال المدعى عليه. ومع مراعاة الوقت اللازم لترجمة المرافعات الختامية، يتوقع أن تجرى المرافعات الختامية قبل نهاية عام 2011. وعلاوة على ذلك، فقد اعترضت القضية مشاكل تتعلق بإيجاد موظفين. إذ لم يخصص لها سوى موظف مساعد واحد للشؤون القانونية لم ينضم إلى المحكمة إلا في شباط/فبراير 2011. وكان الفريق قد فقد قبل ذلك ثلاثة موظفين مساعدين للشؤون القانونية، وهو ما زال في انتظار تعيين موظف للشؤون القانونية. ونظرا لضيق الموارد، لا يكلف موظفو الشؤون القانونية بقضايا أخرى إلا بعد انتهاء القضايا التي كلفوا بها. لذا، ستحتاج المحاكمة في مرحلة صياغة الأحكام إلى موارد من الموظفين للتعامل مع الكم المتراكم من أعمال المداولات والصياغة التي تأخر إنجازها بسبب المعدل المرتفع جدا لتناقص الموظفين.
	37 - وفي قضية نغيرابتواري، يعزى امتداد النظر في القضية إلى عام 2012 إلى مسائل تتعلق بالمحاكمة العادلة كالتأخير الذي نشأ ريثما يتم النظر في طلب الدفاع تنحي هيئة القضاة، وإلى المدة الطويلة غير المتوقعة التي استغرقها إدلاء الشهود بأقوالهم، وقرار دائرة الاستئناف منح الدفاع ستة أشهر أخرى لإعداد دفاعه. وعلاوة على ذلك، فإن اثنين من القضاة الذين يتولون البت في القضية مكلفان أيضا بالنظر في قضيتي زابونيمانا وبوتاري. كما عانت القضية من المعدل المرتفع جدا لتناقص الموظفين حيث إنها فقدت في عام 2010 جميع أعضاء فريقها تقريبا، واستمرت بموظف مساعد فقط للشؤون القانونية لمدة خمسة أشهر حتى خريف عام 2010 عندما أضيف إلى الفريق موظف مساعد آخر للشؤون القانونية.
	38 - وإذا ما نقضت دائرة الاستئناف قرار الدائرة التي أقرت طلب المدعي العام إحالة قضية أوينكندي إلى رواندا عملا بالقاعدة 11 مكررا، فسوف يتعين أن تتوافر للمحكمة في عام 2012 القدرة اللازمة لتتولى محاكمة المتهم. وكانت الدائرة الابتدائية أصدرت في حزيران/يونيه 2011 قرارا بإحالة قضية أوينكندي إلى رواندا. ويتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قرارها في تشرين الأول/أكتوبر 2011 تقريبا. وإذا ما نقض قرار الإحالة، فإن ذلك سيترك للدفاع بضعة أشهر فقط لإعداد دفاعه. غير أنه يتوقع أن تكون الفترة التمهيدية قصيرة بالنظر إلى أن أنشطة ما قبل المحاكمة (مثل إعداد لائحة الاتهام المعدلة) ظلت جارية بالتوازي مع طلب الإحالة الذي قدم بموجب القاعدة 11 مكررا. لذلك، يقدر أن بالإمكان الشروع في المحاكمة في أوائل عام 2012، وإجراء المرافعات الختامية في الفترة بين منتصف وأواخر عام 2012. وبناء على التجربة السابقة، يمكن توقع صدور الحكم في كانون الأول/ديسمبر 2012، رهنا بالعوامل المتغيرة من قبيل متطلبات المحاكمة العادلة. وينطبق الأمر ذاته على قضية المتهم برنار مونياغيشيري الذي اعتقل في الآونة الأخيرة.
	39 - وعملا بالمادة 4 من الترتيبات الانتقالية من النظام الأساسي للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين (انظر قرار مجلس الأمن 1966 (2010)، المرفق الثاني)، تختص المحكمة بالنظر في القضايا المتعلقة بانتهاك حرمة المحكمة وشهادة الزور التي تم فيها إقرار لائحة الاتهام قبل تاريخ 1 تموز/يوليه 2012. واستنادا إلى المعلومات المقدمة من الدوائر الابتدائية، هناك ثلاث قضايا على الأقل تتعلق بانتهاك حرمة المحكمة سيبدأ النظر فيها في عام 2012. وتتطلب كل قضية منها فريقا من ثلاثة قضاة وموظفين للدعم القانوني مع احتمال أن تسند إلى الفريق الواحد مهمة النظر في قضيتين.
	40 - ويعتزم المدعي العام تقديم طلبات لتعديل لوائح اتهام الهاربين الستة المتبقين الذين سيحالون إلى هيئات قضائية وطنية، وذلك لإعداد طلبات إحالتهم إليها بموجب القاعدة 11 مكررا لعقد جلسات حفظ الأدلة عملا بالقاعدة 71 مكررا. وستتعين مراجعة هذه اللوائح المعدلة السبع على نحو مستفيض لتتسق مع مجموعة السوابق القضائية الحالية. وعلاوة على ذلك، فإذا كانت هناك أي إضافات أدخلها المدعي العام على لوائح الاتهام، فسيتعين مراجعة الأدلة المؤيدة لهذه الاتهامات الجديدة للتأكد من كفايتها. وسيتعين توفير قاض وموظفين من دوائر المحكمة لمراجعة الطلبات وإصدار القرارات. ومن الضروري أن تتولى المحكمة القيام بهذه المراجعة، نظرت لما اكتسبته من خبرات في هذا الصدد من خلال مراجعات لوائح الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام في الفترة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2011. وستمكن هذه المعارف المؤسسية من تحقيق مكاسب في الكفاءة، وهو ما من شأنه أن يؤدي بدوره إلى تقصير المدة التي تستغرقها مراجعة طلبات التعديل ربما بأقل مما كان يمكن أن يتحقق في إطار آلية تصريف الأعمال المتبقية.
	41 - وفي عام 2012، سيتعين على دوائر المحكمة أن تستعرض المئات من طلبات رفع تدابير حماية الشهود متى اتضح أنه لم تعد ثمة حاجة إلى أوامر حمايتهم. ويمكن إنجاز الكثير من هذا العمل قبل بدء عمل الآلية. ومن هنا، فإن من الجائز أن تسلم المحكمة الآلية عددا أقل من الشهود المشمولين بالحماية الذين هم بحاجة إلى مراقبة، وهو ما يؤدي بدوره إلى تقليص العدد اللازم في الآلية من الموظفين الذين يتولون إدارة شؤون الشهود المشمولين بالحماية. ويضاف إلى ذلك أنه، عملا بالقاعدة 120، تنظر دائرة الاستئناف في أي طلب بالمراجعة تظهر فيه حقائق جديدة لم تكن معروفة لأحد الطرفين أثناء سير الإجراءات أمام دائرة ابتدائية.
	42 - وعملا بالمادة 1 من الترتيبات الانتقالية للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية، تكون الآلية مسؤولة عن المرحلة التمهيدية لمحاكمة الهاربين الذين يعتقلون بعد 30 حزيران/ يونيه 2011. وستحتاج دوائر المحكمة إلى موارد إضافية للتعامل مع الإجراءات التمهيدية المكثفة لمحاكمة هؤلاء المعتقلين الجدد بغية تسليم الآلية ملف قضاياهم كاملا ليمكنها البدء به حالما يبدأ عمل فرعها في أروشا. وسيجنبها هذا الأمر احتمال البقاء من دون عمل لو أتيحت للمتهمين الفرصة للطعن في لائحة الاتهام، وفتح تحقيق في القضايا المرفوعة ضدهم قبل بدء عمل الآلية. واتساقا مع استراتيجية الإنجاز، قدم المدعي العام طلبا بإحالة القضية عملا بالقاعدة 11 مكررا، وستساعد الأعمال التحضيرية التي أجريت قبل المحاكمة في المحكمة على تعجيل عملية تقديم هذا الطلب. كما أن المحكمة ستعد، بالنسبة لأي مسائل تمهيدية أو مسائل قضائية معلقة، تقريرا مستفيضا تقدمه إلى الآلية بشأن الأعمال التي ستسلمها إليها. وهذا ما سيعزز كثيرا كفاءة الآلية منذ البداية. فالمحكمة تعلمت الكثير في مجال إدارة الأنشطة التمهيدية للمحاكمات، وقلصت على نحو مطرد الوقت اللازم لإنجازها، مع المحافظة إلى أبعد حد على حقوق المتهمين.
	43 - وستكون هناك حاجة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2012 إلى تسعة قضاة يخفض عددهم إلى سبعة ابتداء من نيسان/أبريل 2012. وهذا العدد هو أقل من عددهم الذي بلغ 18 قاضيا في مطلع عام 2011. وسيواصل ثلاثة قضاة العمل في قضية نغيرابتواري حتى أوائل نيسان/أبريل، وسيستمر ثلاثة آخرون في العمل في قضية نيزييمانا حتى أوائل نيسان/أبريل أيضا. وبالإضافة إلى ذلك، فعند صدور الحكم القادم في قضية نغيرابتواري، سينقل أحد القضاة في هذه القضية ليعمل في دائرة الاستئناف. ومن الأرجح أن ينهي قاض آخر من القضاة الذين يبتون في قضية نيزييمانا خدمته بانتهاء هذه القضية.
	44 - وستكون هناك حاجة إلى قضاة للنظر في القضايا الثلاث المتعلقة بانتهاك حرمة المحكمة - كل قضية تحتاج إلى فريق من ثلاثة قضاة. غير أن من المتوخى أن يستطيع فريق واحد إتمام قضيتين. وثمة حاجة أيضا إلى رصد موارد لتغطية تكاليف فريق من ثلاثة قضاة يتولى كل واحد منهم البت في قضيتي أوينكندي ومونياغيشيري إذا رفضت إحالة القضيتين إلى رواندا عملا بالقاعدة 11 مكررا. وعلاوة على ذلك، ستكون هناك مسائل روتينية إضافية سيتعين التعامل معها، من قبيل المسائل المتعلقة برفع أوامر لحماية الشهود وأي إجراءات تمهيدية لمحاكمة أي هاربين يعتقلون في 1 تموز/يوليه أو بعد هذا التاريخ. ونظرا لما تقدم، يقدر أن بإمكان سبعة قضاة القيام بالعمل القضائي ابتداء من نيسان/أبريل 2012 إذا ما أسندت إليهم المهام الموازية على نحو مناسب.
	45 - ويقضي النظام الأساسي للمحكمة أيضا بضرورة الاحتفاظ برئيس للمحكمة (ينتخب من بين قضاتها الدائمين). ويوكل النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها للرئيس اتخاذ بعض القرارات القضائية كالبتّ في ادعاءات التحيز ونقل المدانين إلى بلد من البلدان لقضاء عقوباتهم. لذلك، فلا بد من الاحتفاظ برئيس على الأقل حتى 1 تموز/يوليه 2012، عندما يمكن أن يصبح الرئيس هو المسؤول أيضا عن الآلية. غير أنه يظل من الممكن ألا تكون هناك أي مسؤولية مشتركة، وسيتعين في هذا الحالة الاحتفاظ بالرئيس إلى الوقت الذي لا تعود فيه أمام المحكمة أي أعمال أخرى تقوم بها.
	46 - وفيما يلي التوقعات بالنسبة لقضايا الاستئناف:
	(أ) كانياروكيغا: ستكون هذه القضية في مرحلة المداولات وفي مرحلة متقدمة من صياغة الحكم في عام 2012. ويتوقع أن يصدر الحكم في نهاية الربع الأول من عام 2012؛
	(ب) هاتيغيكيمانا: ستكون هذه القضية في مرحلة المداولات وصياغة الحكم في عام 2012. ويتوقع أن يصدر الحكم أثناء الربع الثاني من عام 2012؛
	(ج) غاتيتي: سيجري الاستماع إلى دعاوى الاستئناف في هذه القضية في الربع الأول من عام 2012، ويعقب ذلك المداولات وصياغة الحكم. ويتوقع أن يصدر الحكم في نهاية الربع الثالث من عام 2012؛
	(د) ندينديلييمانا وآخرون (قضية العسكريين الثانية): ستعقد جلسة تقديم المذكرات في هذه القضية التي تشمل أربعة أشخاص خلال عام 2012، وسيجري تحضير القضية لعقد جلسة استماع. ويتوقع أن تعقد جلسة الاستماع في الربع الأول من عام 2013، ويعقب ذلك المداولات وصياغة الحكم. ويتوقع أن يصدر الحكم في الربع الثالث من عام 2013؛
	(هـ) نيراماسوهوكو وآخرون (قضية بوتاري): ستعقد جلسة تقديم المذكرات في هذه القضية التي تشمل ستة أشخاص خلال عام 2012، وسيجري تحضير القضية لعقد جلسة استماع. ويتوقع أن تعقد جلسة الاستماع في الربع الثاني من عام 2013، ويعقب ذلك المداولات وصياغة الحكم. ويتوقع أن يصدر الحكم في عام 2014؛
	(و) بيزيمونغو وآخرون (قضية الحكومة الثانية): ستعقد جلسة تقديم المذكرات في هذه القضية التي تشمل أربعة أشخاص خلال عام 2012، وسيجري تحضير القضية لعقد جلسة استماع. ويتوقع أن تعقد جلسة الاستماع في الربع الثاني من عام 2013، ويعقب ذلك المداولات وصياغة الحكم. ويتوقع أن يصدر الحكم في عام 2014؛
	(ز) نداهيمانا: ستعقد جلسة تقديم المذكرات في هذه القضية في النصف الأول من عام 2012، وسيجري تحضير القضية لعقد جلسة استماع. ويتوقع أن تعقد جلسة الاستماع في الربع الثالث من عام 2012، ويعقب ذلك المداولات وصياغة الحكم. ويتوقع أن يصدر الحكم في الربع الأول من عام 2013؛
	(ح) نغيراباتواري: ستعقد جلسة تقديم المذكرات في هذه القضية في الربعين الثاني والثالث من عام 2012، وسيجري تحضير القضية لعقد جلسة استماع. ويتوقع أن تعقد جلسة الاستماع في الربع الرابع من عام 2012، ويعقب ذلك المداولات وصياغة الحكم. ويتوقع أن يصدر الحكم في نهاية الربع الثاني من عام 2013؛
	(ط) نزابونيمانا: يتوقع اختتام جلسة تقديم المذكرات في هذه القضية في الربع الثالث من عام 2012، وسيجري تحضير القضية لعقد جلسة استماع. ويتوقع أن تعقد جلسة الاستماع في الربع الثالث من عام 2012، ويعقب ذلك المداولات وصياغة الحكم. ويتوقع أن يصدر الحكم في نهاية الربع الأول من عام 2013؛
	(ي) كاريميرا وآخرون: يتوقع أن تعقد جلسة تقديم المذكرات في هذه القضية خلال عام 2012. وسيجري تحضير هذا الاستئناف، الذي يشمل شخصين، لعقد جلسة استماع خلال الربعين الأولين من عام 2013، ويتوقع الاستماع للاستئناف بحلول نهاية الربع الثاني. ويعقب ذلك المداولات وصياغة الحكم، ويتوقع صدور الحكم في الربع الأول من عام 2014؛
	(ك) نيزييمانا: يتوقع اختتام جلسة تقديم المذكرات في هذه القضية في الربع الثالث من عام 2012، وسيجري تحضير القضية لعقد جلسة استماع. ويتوقع أن تعقد جلسة الاستماع في الربع الرابع من عام 2012، ويعقب ذلك المداولات وصياغة الحكم. ويتوقع أن يصدر الحكم في نهاية الربع الثاني من عام 2013.
	47 - وينبغي مراعاة أن عددا من العوامل الخارجية الخارجة عن سيطرة المحكمة يمكن أن يكون لها وسيكون لها أثر كبير على المواعيد المتوقعة لإنجاز المحاكمات، على النحو المبين في الجدول الزمني المتوقع للمحاكمات. وإذا اختلف الجدول الفعلي للمحاكمات كثيرا عن الجدول المستخدم في إعداد مقترحات الميزانية لفترة السنتين 2012-2013، فسيجري إعادة تقدير وتنظيم الاحتياجات، وسيجري تناول أي احتياجات إضافية في سياق التقديرات المنقحة أو تقارير الأداء لفترة السنتين. ومن بين العوامل الخارجية التي قد تؤثر على هذه التوقعات: عدم كفاية خدمات الدعم المقدمة للمحاكمات ولدعاوى الاستئناف، بما في ذلك خدمات الترجمة، التي لها تأثير كبير على وتيرة المحاكمات ودعاوى الاستئناف؛ وعدم توفر الشهود وحالات التأجيل التي لا مفر منها، وهو ما يعزى أساسا إلى مسائل المحاكمة العادلة التي قد تؤدي إلى الإخلال بمواعيد إنجاز المحاكمات ودعاوى الاستئناف؛ وعدم تعاون الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية، أو تعاونها في وقت متأخر، فيما يتعلق بتلبية طلبات المحكمة؛ والزيادة غير المتوقعة في مستوى تعقيد دعاوى الاستئناف، سواء منها الطعون العارضة أو الطعون المتعلقة بالموضوع؛ وغياب أحد القضاة أو المتهمين أو محامي الدفاع بسبب تعذر الحضور أو الإصابة بمرض خطير أو الوفاة.
	النواتج

	48 - خلال فترة السنتين 2012-2013، ستُنجز النواتج التالية:
	(أ) الأحكام في قضيتي نيزييمانا ونغيراباتواري، وثلاثة أحكام بشأن انتهاك حرمة المحكمة، وفي حال رفض تطبيق القاعدة 11 مكررا، حكمان بتهمة الإبادة الجماعية في قضيتي أوينكيندي ومونياغيشيري؛
	(ب) إنجاز جميع القرارات المعلقة بموجب القاعدة 11 مكررا والإفادات بموجب القاعدة 71 مكررا؛
	(ج) الإدارة: ورقات السياسة العامة وتوجيهاتها، والمبادئ التوجيهية المتصلة بالممارسة القانونية، والتقارير السنوية، والتقارير عن استراتيجية الإنجاز، ومقترحات التمويل، وإعداد الميزانية؛ والخطب، والبيانات، والإحاطات الإعلامية؛ وتدريب موظفي قسم دعم الدوائر؛
	(د) رفع التدابير الوقائية للشهود المتبقين، وتقديم دعم قانوني عالي الجودة وفي حينه بشكل مستمر لقضاة المحكمة.
	49 - وفي دائرة الاستئناف، يتوقع أن يكون برنامج العمل للفترة 2012-2013 على النحو التالي: في عام 2012، يتوقع صدور ثلاثة أحكام (في قضايا كانياروكيغا وهاتيغيكيمانا وغاتيتي) والاستماع لست دعاوى استئناف (في قضية غاتيتي، وقضية العسكريين الثانية، وقضايا نداهيمانا ونغيراباتواري ونزابونيمانا ونيزييمانا). وفي عام 2013، ستصدر ثمانية أحكام (في قضية العسكريين الثانية، وقضية بوتاري، وقضية الحكومة الثانية، وقضايا نداهيمانا ونغيراباتواري ونزابونيمانا وكاريميرا وآخرين ونيزييمانا) وسيجري الاستماع لأربع دعاوى استئناف (في قضية بوتاري، وقضية الحكومة الثانية، وقضيتي كاريميرا وأخرين، وأوينكيندي). إضافة إلى ذلك، سيتعين أيضا على دائرة الاستئناف أن تعالج كل دعاوى الاستئناف والطلبات الأخرى المقدمة لها خلال الفترة 2012-2013، بما في ذلك الطعون العارضة، والطعون في طلبات الإحالة، وطلبات المراجعة وإعادة النظر، والطلبات المقدمة فيما يتصل بهذه المسائل.
	الجدول 4
	الاحتياجات من الموارد - الدوائر

	الموارد (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الوظائف
	الفئة
	2010-2011
	2012-2013 (قبل إعادة تقدير التكاليف)
	2010-2011
	2012-2013
	الميزانية المقررة
	غير الوظائف
	472.7 11
	2858 8
	-
	-
	المجموع
	472.7 11
	2858 8
	-
	-
	50 - ويغطي الاعتماد البالغ 800 285 8 دولار، ويمثل انخفاضا قدره 900 186 3 دولار، أي بنسبة 27.8 في المائة، تعويضات القضاة أثناء فترة السنتين وكذلك متطلبات سفرهم. ويعود هذا الانخفاض في الاحتياجات إلى الانخفاض التدريجي في عدد القضاة خلال فترة السنتين، نتيجة لانخفاض أنشطة المحاكمات. ويعزى الانخفاض الصافي في هذا الاعتماد إلى: انخفاض الاحتياجات من المعاش التقاعدي فيما يتعلق بالقضاة المتقاعدين/المتوفين (000 286 دولار)؛ وانخفاض الاحتياجات اللازمة لتغطية أتعاب القضاة بسبب انخفاض العدد الإجمالي للقضاة من 17 قاضياً حاليا إلى 14 قاضياً في عام 2012، وانخفاض إضافي في ذلك العدد ليصبح عدد القضاة الدائمين 6 قضاة في عام 2013 (700 098 3 دولار)؛ وانخفاض وتيرة سفر القضاة (000 82 دولار)؛ وهو ما يقابله جزئيا الزيادة في الاعتماد المخصص لتعويضات القضاة بسبب تسديد هبة تدفع مرة واحدة لثمانية قضاة مخصصين وفقا لقرار الجمعية العامة 65/258 (800 279 دولار). وقد حسبت الاعتمادات المخصصة لمرتبات القضاة وبدلاتهم بناء على شروط وأحكام الخدمة التي حددتها الجمعية العامة وفقا لقراريها 63/259 و 65/258.
	باء - مكتب المدعي العام
	51 - يتولى مكتب المدعي العام مسؤولية محاكمة الأشخاص المشتبه بتحملهم أكبر قسط من المسؤولية عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم جمهورية رواندا في عام 1994 والمواطنين الروانديين المشتبه في ارتكابهم مثل تلك الأعمال في أراضي الدول المجاورة في الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994. ويتمثل دور المدعي العام ومسؤولياته في التحقيق في الجرائم المبينة في المواد 2 و 3 و 4 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ومحاكمة مرتكبيها. وهو بالتالي مسؤول عن جمع الأدلة التي تثبت ارتكاب تلك الجرائم وعن تعقب واعتقال الأشخاص الذين يُصدِر بحقهم لوائح اتهام وعن عرض الاتهامات والأدلة المقدمة ضدهم أمام دوائر المحكمة.
	52 - ويتوقع مكتب المدعي العام استكمال المحاكمات الأربع المقررة للفترة2012-2013 بحلول كانون الأول/ديسمبر 2012. كما أنه يتوقع أن تكون فترة السنتين 2012-2013 أكثر الفترات ازدحاما لديه، ولا سيما بالنسبة لشعبة الاستئناف والاستشارات القانونية التابعة له، حيث تجري المقاضاة والدفاع في ما لا يقل عن 40 دعوى استئناف خلال فترة السنتين. ومن المتوقع أن يؤدي عبء العمل الثقيل هذا إلى ارتفاع الطلب على الموارد المتاحة حاليا للشعبة.
	53 - وباستثناء احتمال محاكمة أوينكيندي ومونياغيشيري الناشئ عن رفض طلبات الإحالة، سينجز مكتب المدعي العام جميع المحاكمات الابتدائية بحلول نهاية عام 2011 أو قبل ذلك. وأعمال المحاكمة الأخرى الوحيدة التي ستظل غير منجزة خلال فترة السنتين2012-2013 هي المحاكمة في قضيتين تتعلقان بانتهاك حرمة المحكمة وتزوير الأدلة. إضافة إلى ذلك، سيقوم مكتب المدعي العام بتحضير قضايا ستة هاربين تقررت إحالتها إلى السلطات القضائية الوطنية. ولكي تنجح الإحالة إلى القضاء الوطني والمقاضاة التي تعقبها، من المهم أن يحيل المدعي العام للقضاء الوطني ملفا كاملا ومستوفى. وهذا لن يجعل من السهل فقط بالنسبة للقضاء الوطني فهم الملف ومعالجته بسرعة، بل سيقلص من الوقت الذي سيستغرقه القضاء الوطني في التحقيق في الملفات. وتتجلى فائدة تقليص الوقت في خفض التكلفة بالنسبة للسلطة الوطنية وفي سرعة البت في محاكمة المتهم الذي أحيلت قضيته.
	54 - وسيتمثل الجزء الأكبر من عبء العمل في مكتب المدعي العام خلال فترة السنتين 2012-2013 في دعاوى الاستئناف وجمع المعلومات الاستخباراتية وتعقب الهاربين والأنشطة ذات الصلة بإغلاق المكتب، وانتقال بعض مهامه الحالية إلى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية. ولا يزال مكتب المدعي العام يبذل جهودا متضافرة لإنجاز ما تبقى من عبء العمل بحلول الموعد المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 1966 (2010).
	55 - وقدم إخطارات بالاستئناف في قضية العسكريين الثانية كل من المدعي العام وندينديلييمانا ونزوونيميي في 20 تموز/يوليه 2011. ولم يحصل ساغاهوتو على تمديد ليقدم إخطاره بالاستئناف في وقت لاحق سوى بعد تلقي الترجمة الفرنسية للحكم. وأُصدر الحكم الشفوي في قضية بوتاري في 24 حزيران/يونيه 2011، بينما أودع الحكم الخطي في 14 تموز/يوليه 2011. وسيصدر حكم الدائرة الابتدائية في قضية الحكومة الثانية في 30 أيلول/سبتمبر 2011. ويتوقع صدور الحكم في آخر محاكمة يمثل فيها عدة متهمين، وهي محاكمة كاريميرا وآخرين، بحلول نهاية عام 2011. ومن المتوقع أن تنشأ عن جميع هذه الأحكام، التي تشمل 16 متهما، نحو 32 دعوى من دعاوى الاستئناف خلال فترة السنتين 2012-2013. ويتوقع مكتب المدعي العام نشوء ثماني دعاوى إضافية من دعاوى الاستئناف عن الأحكام المتوقعة في القضايا التي يمثل في كل منها متهم واحد. وهناك حاليا 13 دعوى استئناف لم تبت فيها محكمة الاستئناف بعد؛ ومن المتوقع أن تجرى المرافعات وتتخذ القرارات في دعاوى الاستئناف هذه التي لم يبت فيها بعد إما في النصف الثاني من عام 2011 أو في النصف الأول من عام 2012. ويتوقع كذلك أن ينشأ عن القضيتين المتعلقتين بانتهاك حرمة المحكمة، اللتين يتوقع أن يكون مكتب المدعي العام طرفا فيهما، ما لا يقل عن ثلاث دعاوى استئناف إضافية. وإذا قامت دائرة الاستئناف بإلغاء قرار دائرة الإحالة الذي يسمح بإحالة قضية أوينكيندي إلى رواندا، يتوقع مكتب المدعي العام أن ينشأ ما يتراوح بين دعوتين و 4 دعاوى استئناف إضافية عن المحاكمة في تلك القضية وقضية مونياغيشيري. وبالنظر إلى عبء العمل المتوقع هذا، يقترح المدعي العام الإبقاء على الموارد المخصصة للاستئناف والمراجعة خلال فترة السنتين 2012-2013 في نفس المستويات التي كانت عليها في فترة السنتين 2010-2011.
	56 - وقد شرع في محاكمتي الهاربين اللذين ألقي القبض عليهما في الفترة بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر، وهما لا تزالان جاريتين. وستنجز بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2011 محاكمة نداهيمانا، التي بدأت في أواخر عام 2010. وأدت حالات التأخير في محاكمة نيزييمانا إلى بدء المحاكمة في بداية كانون الثاني/يناير 2011 بدلا من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 كما كان متوقعا في وقت سابق. ومن المتوقع الانتهاء من الاستماع للأدلة، بما في ذلك تقديم المرافعات الختامية، بحلول أوائل كانون الأول/ديسمبر 2011. ولا يزال الاستماع إلى الأدلة في قضيتي نزابونيمانا ونغيراباتواري مستمرا. وقد بدأت هاتان المحاكمتان في عام 2009 وتبين أنهما من أصعب المحاكمات إنجازا. ومع ذلك، فإن المحكمة تتوقع إنجازهما بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ما لم تطرأ أي أسباب غير متوقعة لحدوث مزيد من التأخير.
	57 - وقدم المدعي العام ثلاث طلبات لإحالة القضايا المرفوعة ضد محتجز هو جان أوينكيندي، وهاربين هما شارل سيكوبوابو وفولجنس كاييشيما، إلى رواندا لمحاكمتهم. وبالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب اعتقال برنار مونياغيشاري في 25 أيار/مايو 2011، سيقدم المدعي العام طلباً لإحالة هذه القضية إلى رواندا. وفي 28 حزيران/يونيه 2011، قبلت الدائرة الابتدائية الطلب المقدم من المدعي العام لإحالة قضية أوينكيندي إلى رواندا لمحاكمته. وفي 14 تموز/يوليه 2011، قدم الدفاع استئنافاً يطعن في قرار الإحالة. ورهناً بنتيجة هذا الاستئناف، فإن الطلبين اللذين جرى تعليقهما واللذين قدما بموجب القاعدة 11 مكرراً، سينظر فيهما من جديد، وسيقتضي ذلك على الأرجح تقديم عرض إضافي للدعوى، وسيكون من الممكن تقديم طلبات إضافية لإحالة قضية مونياغيشاري وقضايا الهاربين الآخرين. ويتوقع أن تنظر دائرة الاستئناف في الاستئناف المقدم في قضية أوينكيندي وأن تبت فيه بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وإذا أصدرت دائرة الاستئناف قراراً بعدم إحالة القضية إلى رواندا، فسيتعين عندئذ البت في قضيتي أوينكيندي و مونياغيشاري أمام المحكمة، وأن تبدأ محاكمتهما في الربع الأول من عام 2012. ولكفالة أن تكون القضيتان جاهزتين للمحاكمة ولكي يتسنى للمحكمة احترام الحقوق القانونية للمتهميَن في أن يحاكما محاكمة عادلة، فإن مكتب المدعي العام يعكف على إعداد ملفي قضيتي أوينكيندي و مونياغيشاري تحسبا لهذا الاحتمال. وسيساعد هذا الإعداد أيضاً رواندا مساعدة كبيرة إذا ما أحيلت القضيتان إلى السلطات القضائية الوطنية فيها. لذا، فإن النتيجة التي يسفر عنها طلب إحالة قضية أوينكيندي إلى رواندا ستحدد ما إذا كانت الطلبات المقدمة لإحالة قضايا برنار مونياغيشاري، وشارل سيكوبوابو، وفولجنس كاييشيما ستتكلل بالنجاح أم لا. وأيا كانت نتيجة هذه الطلبات، فإن المدعي العام ملزم بإعداد ملفات القضايا المرتبطة بها، إلى جانب ملفات القضايا المرفوعة ضد الهاربين الأربعة الآخرين المقرر إحالتها إلى السلطات القضائية الوطنية، من أجل تسليمها إلى فرع الآلية في أروشا.
	58 - ولم يدخر مكتب المدعي العام جهداً في سبيل العثور على هيئات قضائية وطنية أخرى راغبة ومستعدة على نحو واف لقبول إحالة قضايا إليها من المحكمة. غير أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة بسبب عقبات وقيود عديدة. ويبدو أن العقبة الرئيسية التي تعترض العديد من السلطات القضائية الوطنية هي التكاليف التي تنطوي عليها محاكمة القضايا المحالة إليها. ذلك أن العديد من البلدان الراغبة في قبول إحالة قضايا إليها، ولا سيما بلدان المنطقة، لا تملك القدرة المالية، ومن ثم ليس بوسعها تحمل التكاليف الهائلة. وقد زار المدعي العام عدداً من العواصم في البلدان المتقدمة النمو ليلتمس منها أن تنظر في قبول بعض القضايا. وأحكام قرار مجلس الأمن 1966 (2010)، الذي أهاب فيه المجلس بكافة الدول أن تتعاون إلى أقصى حدد ممكن بغرض تسلم القضايا المحالة إليها، تتيح للمدعي العام فرصة زيادة تكثيف أنشطة الحملة الرامية إلى العثور على دول يمكن إحالة هذه القضايا إليها. وبالإضافة إلى التحدي المتمثل في التكاليف، فإن القوانين السارية في بعض الدول لا تسمح لها باستلام القضايا المحالة إليها. وقد بدأت بعض الدول في تحديث قوانينها لكي تتمكن من قبول إحالة قضايا إليها. وفي بعض الحالات، لم يحقق ذلك النتائج المرجوة لأن المحاكم الوطنية أثارت مسألة أن قوانين تلك الدول تحظر عليها العمل بها بأثر رجعي.
	59 - وما برح تعقب الهاربين التسعة الباقين يشكل إحدى الأولويات الرئيسية في استراتيجية المدعي العام. وتعد قضايا ثلاثة من الهاربين التسعة من بين القضايا ذات الأولوية القصوى التي من المقرر أن تبت فيها المحكمة. وكما ذكر سابقاً، فقد كثف المدعي العام جهود تعقب الهاربين. غير أن العقبة الرئيسية تمثلت في انعدام التعاون فيما بين الدول الأعضاء التي يشتبه أن يكون الهاربون طلقاء فيها، وذلك رغم الدعوات التي سبق أن وجهها مجلس الأمن. وتمثل الدعوة التي وجهها المجلس في قراره 1966 (2010) إلى الدول الأعضاء التي يشتبه أن يكون الهاربون طلقاء فيها فرصة أخرى يسعى مكتب المدعي العام إلى الاستفادة منها. وعند كتابة هذا التقرير، كانت هناك مؤشرات على أن كل هذا العمل الشاق والجهد المضني ربما يثمران عن النتيجة المرجوة. وإذا كانت هناك اعتقالات على الإطلاق خلال عام 2011، فمن غير المتوقع أن تطال الهاربين التسعة الباقين جميعهم. وتتمثل استراتيجية المدعي العام في زيادة تكثيف تعقب الهاربين في فترة العامين 2012-2013 بهدف تقليص عدد ملفات الهاربين التي يتم تسليمها إلى الآلية في تموز/يوليه 2012.
	60 - وقد أجرى مكتب المدعي العام، في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، مشاورات مع ممثلي سلطات الادعاء الوطنية بهدف ضمان استمرار مكافحة الإفلات من العقاب حتى بعد إغلاق المحكمة وألاَ يتهرب المشتبه في تورطهم في جريمة الإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994 من المساءلة لمجرد إغلاق المحكمة. وكانت هذه المبادرة بذرة هامة نمت وجعلت التعاون بين سلطات الادعاء الوطنية ومكتب المدعي العام يتسم بالنشاط الشديد ويتيح تبادل الدعم بين هذه السلطات والمكتب. لذا، سيواصل مكتب المدعي العام تقديم خدماته إلى سلطات الادعاء الوطنية ودعم ما تبذله من جهود إلى أن يحين وقت تسليم هذه المهمة إلى الآلية. ونظراً إلى الحجم الكبير لطلبات المساعدة الواردة من سلطات الادعاء الوطنية، فإن المدعي العام سيحتاج إلى الإبقاء على الموارد المتاحة حالياً في مستواها إلى حين تسليم هذه المهمة في 1 تموز/يوليه 2012.
	61 - وفي إطار استراتيجة المحكمة الرامية إلى إنجاز جميع أعمالها قبل حلول الموعد النهائي المحدد في كانون الأول/ديسمبر 2014، ولكفالة الانتقال السلس إلى فرع الآلية في أروشا، سيضطلع مكتب المدعي العام أثناء فترة السنتين 2012 - 2013، بالمهام التالية:
	(أ) إنجاز جميع المحاكمات الواقعة في نطاق اختصاص المحكمة عملاً بالفقرة (2) من المادة 1 والفقرة (1) من المادة 4 من الترتيبات الانتقالية الواردة في المرفق الثاني من قرار مجلس الأمن 1966 (2010)؛
	(ب) مواصلة تكثيف جمع المعلومات الاستخباراتية وتعقب الهاربين التسعة الباقين بهدف القبض عليهم وتسليمهم إلى المحكمة. وفي هذا الصدد، يجب على مكتب المدعي العام تحديث ملفات التحقيق الخاصة بالهاربين التسعة وإعدادها بغية تسليمها إلى الآلية في 1 تموز/ يوليه 2012؛
	(ج) مواصلة البحث عن السلطات القضائية الوطنية الراغبة والمستعدة على نحو واف لاستلام القضايا المحالة إليها من المحكمة وتقديم طلبات لإحالة القضايا ذات الصلة إلى السلطات القضائية الوطنية والنظر فيها فعلياً؛
	(د) إعداد ملفات ستة من الهاربين الباقين ’1‘ من أجل إحالة قضاياهم وتسليمها إلى السلطات القضائية الوطنية فور الحصول على أوامر من الدائرة المحلية، و ’2‘ من أجل نقل ملفات القضايا المحالة إلى فرع الآلية في أروشا عندما يبدأ تشغيله في 1 تموز/يوليه 2012؛
	(هـ) الاضطلاع بأعمال المقاضاة والدفاع والانتهاء من جميع استئنافات الأحكام النهائية ومراجعاتها، وكذلك جميع الطعون العارضة؛
	(و) الإسهام في حفظ مجموعات وثائق مكتب المدعي العام؛
	(ز) الاستمرار في توفير خدمات الاستجابة إلى طلبات المساعدة التي تقدمها السلطات الوطنية، وتحديث الملفات وإعدادها لتسليمها إلى الآلية عند بدء تشغيلها في 1 تموز/يوليه 2012؛
	(ح) القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لتسليم المهام إلى فرع الآلية في أروشا عند بدء تشغيله في 1 تموز/يوليه 2012؛
	(ط) الإنهاء التدريجي لأعمال المحكمة وكتابة التقارير ذات الصلة بذلك وإغلاق مكتب المدعي العام للمحكمة، ويُفضل أن يتم ذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2014.
	62 - وسيقتضي استئناف الأحكام النهائية التي تصدر في القضايا الـ 11 التالية تقديم مذكرات الدعوى وإجراء المرافعات فيها أثناء فترة السنتين 2012 - 2013، وهي:
	(أ) بوتاري؛
	(ب) كاريميرا وآخرون؛
	(ج) الحكومة الثانية؛
	(د) العسكريون الثانية؛
	(هـ) نداهيمانا؛
	(و) نغيراباتواري؛
	(ز) نيزييمانا؛
	(ح) نزابونيمانا؛
	(ط) سيكوبوابو؛
	(ي) أوينكيندي؛
	(ك) كاييشيما.
	63 - وهناك حالياً 17 قضية و ثلاث دعاوى بموجب القاعدة 11 مكرراً، تشمل ما مجموعه 33 متهماً، وهي قضايا ودعاوى إما لم يُبت فيها بعد أو يتوقع أن تقدم إلى دائرة الاستئناف في العام المقبل. وإذا قدم كل من الدفاع والادعاء استئنافات في هذه القضايا، فسوف يُطلب من الموظفين في شعبة الاستئناف والاستشارات القانونية الاستجابة أو النظر في نحو 60 استئنافاً منفصلاً لأحكام بالإدانة أو بالعقوبة أصدرتها الدائرة الابتدائية. وسيتم تقديم العديد من هذه الاستئنافات، ويتوقع أن يُنظر فيها كلها في نفس الوقت تقريباً، مما سيقتضي تشكيل أفرقة استئناف منفصلة. وثمة عوامل ينبغي أخذها بعين الاعتبار مثل عامل الترجمة عند تقدير الوقت الذي يمكن أن يتم فيه تحويل الموارد المخصصة لعملية استئناف بعينها إلى عملية أخرى. فعلى سبيل المثال، يتوقع منذ الآن أن تؤخر الترجمة تقديم فحوى الدعوى في قضية هاتيغيكيمانا. ونتيجة لذلك، يرجح ألاَ تكون القضية جاهزة للمرافعة أو العرض حتى منتصف عام 2012.
	64 - ويتوقع مكتب المدعي العام أن تقدم ثلاثة استئنافات للطلبات الثلاث المقدمة بموجب القاعدة 11 مكرراً لإحالة ثلاث قضايا إلى رواندا (أوينكيندي وكاييشيما وسيكوبوابو). وقامت دائرتا الإحالة المختصتين بقضيتي كاييشيما و سيكوبوابو بتعليق النظر مبدئياً في طلبي إحالة القضيتين في انتظار قرار دائرة الإحالة المختصة بالنظر في الطلب المتعلق بقضية أوينكيندي والاستئناف الذي من المؤكد أن يتبعه. ونظراً لأن دائرة الاستئناف إما أن تقبل طلب المدعي العام أو ترفضه، فمن المتوقع أن يقدم استئناف واحد فقط في قضية أوينكيندي. ويتوقع الانتهاء من هذا الاستئناف في النصف الأول من عام 2012. وعند الانتهاء من هذه القضية، سيبدأ النظر في القضيتين المتبقيتين المقدمتين عملاً بالقاعدة 11 مكرراً، وهما قضيتا كاييشيما وسيكوبوابو، ويرجح أن تتطلبا تقديم مذكرات دعوى إضافية وإجراء مزيد من المرافعات أمام دائرة الإحالة. ويرجح أن تُقدم إشعارات الطعن في القرارين الصادرين عن الدائرتين المحيلتين في قضيتي كاييشيما وسيكوبوابو في 1 تموز/يوليه أو بعده، لذا فإن هاتين القضيتين ستندرجان في نطاق اختصاص الآلية.
	65 - وتشير التوقعات إلى أن المحاكمات الجارية ستنجم عنها قضيتان تتعلقان بانتهاك حرمة المحكمة. وقد جرى تأكيد قرار اتهام واحد على الأقل بانتهاك حرمة المحكمة ومن المتوقع أن يتم تأكيد القرار الآخر قريباً. ويرجح ألاَ يبدأ إصدار لوائح اتهام وإجراء محاكمات في هاتين القضيتين المحتملتين حتى أواخر عام 2011، مع استمرار المحاكمات حتى عام 2012. ويرجح ألا ُيقدم أي استئناف في هاتين القضيتين إلا بعد 1 تموز/يوليه 2012، مما سيجعلهما مندرجتين في نطاق اختصاص الآلية. ويرجح ألا يكون في مقدور موظفي شعبة الاستئناف والاستشارات القانونية ”الإشراف“ على هذه الاستئنافات المتوقعة لأنها ستقدم في نفس الوقت تقريباً الذي تُعرض فيه مذكرات الدعوى في الاستئنافات الموضوعية الجاري النظر فيها.
	66 - واستناداً إلى التجارب السابقة والحالية، تشير تقديرات مكتب المدعي العام إلى أنه سيطلب منه، أثناء فترة العامين 2012-2013، الاستجابة إلى 28 طلباً تقريباً لمراجعة أحكام بعد صدور الإدانة. ويتوقع أن تقدم سبعة من هذه الطلبات تقريباً قبل 1 تموز/يوليه 2012، وبالتالي سيكون مكتب المدعي العام مسؤولاً عنها. أما الطلبات الـ 21 المتبقية، فيرجح أن تقدم في 1 تموز/يوليه 2012 أو بعده، وبالتالي ستكون الآلية مسؤولة عنها. وعلى أن ثمة احتمالا لأن يتولى موظفو المكتب في شعبة الاستئناف والاستشارات القانونية ”الإشراف“ على طلبات الاستئناف بعد صدور الإدانة، التي يتم تقديمها بين 1 تموز/يوليه 2012 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، وهي الفترة التي يتوقع فيها تقليص عدد الموظفين في شعبة الاستئناف والاستشارات القانونية. أما في الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2013، فمن غير المحتمل أن يكون في مقدور موظفي الشعبة ”الإشراف“ على ما يقدم أثناء تلك الفترة من طلبات الاستئناف بعد صدور الإدانة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الطلبات غالباً ما تكون مصحوبة بعرائض من الدفاع، عملاً بالقاعدة 115، لتقديم أدلة إضافية في دعاوى الاستئناف. لذا، غالباً ما يطلب تقديم الدعم في إطار إجراءات التحقيق للاستجابة لهذه الطلبات على نحو ملائم.
	67 - وسوف يقوم فرع الآلية في أروشا بمهمة معالجة الطلبات التي تقدمها السلطات الوطنية ابتداء من 1 تموز/يوليه 2012، ولذا يجب على مكتب المدعي العام مواصلة تقديم خدماته إلى السلطات الوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من فترة العامين التي تسبق بدء تشغيل فرع الآلية في أروشا لكفالة تسليم هذه المهمة بشكل سلس.
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	68 - من المتوقّع أن يحقق المكتب أهدافه وإنجازاته المتوقعة على افتراض ما يلي: (أ) توافر الشهود؛ و (ب) ضمان أمنهم وسلامتهم بالتعاون مع الحكومات الوطنية؛ و (ج) إبقاء الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي على دعمها لمهمّة المحكمة ورؤيتها عموما؛ وتعاونها على اعتقال الأشخاص الصادرة بحقهم قرارات اتهام؛ و (د) زيادة عدد الدول الأعضاء التي تقبل إحالة القضايا إلى سلطاتها القضائية لإجراء المحاكمات؛ و (هـ) عدم إعاقة المحاكمات بسبب إصابة المتهمين بأمراض خطيرة؛ و (و) تعاون الدول الأعضاء على نقل الشهود وحمايتهم.
	النواتج

	69 - خلال فترة السنتين 2012-2013، ستُنجز النواتج التالية:
	(أ) الانتهاء في عام 2012، من إنجاز المحاكمتين المتعلقتين بانتهاك حرمة المحكمة ومحاكمتي أوينكيندي ومونياغيشاري بتهمة الإبادة الجماعية؛
	(ب) إحالة قضايا جميع المتهمين الستة الفارين، الذين تقررت إحالتهم إلى السلطات القضائية الوطنية؛
	(ج) تعقّب واعتقال الهاربين التسعة الباقين؛ بما في ذلك تعقب واعتقال الهاربين الثلاثة الباقين ذوي الأولوية العالية الذين صدرت بحقهم قرارات اتهام؛ وهم: فيليسيان كابوغا، وبروتيه مبيرانيا، وأوغوستين بيزيمانا؛
	(د) الدفاع بنجاح عن جميع الإدانات والأحكام التي يُطعن فيها بالاستئناف والمراجعة خلال فترة السنتين؛
	(هـ) التحقيق: تلقي إفادات الشهود وإفادات الشهود الخبراء، وإعداد موجزات المقابلات التي تُجرى مع الشهود، وتحديد الجداول الزمنية لإدلاء الشهود بشهاداتهم واتخاذ التدابير الوقائية لهم، والقيام بالاستخبارات المتصلة بالمشتبه فيهم والهاربين من العدالة، وجمع الأدلة ذات الصلة بدعم المحاكمات والإعداد لها، وإعداد التقارير عن اعتقال الهاربين من العدالة، والمحاكمات ودعاوى الاستئناف وطلبات المساعدة؛ ومذكرات تأمين الشهود؛ وإنجاز الترجمة غير الرسمية للوثائق المقدّمة باللغات المحلية وموجزاتها باللغة الإنكليزية وعمليات مراجعة لوائح الاتهام؛
	(و) الادعاء: عرض الأحراز، وإعداد موجزات إفادات الشهود، وإجراء بحوث مستفيضة عن المواد ذات الصلة الواجب إطلاع الدفاع عليها، وتنظيم دورات تدريبية تشمل المسائل القانونية والدعوة والآراء القانونية المتعلقة بمسائل القانون الدولي؛ وإعداد الملفات المتعلقة بالمحاكمات والاستئنافات، بما في ذلك لوائح الاتهام ولوائح الاتهام المعدلة؛ وتقديم الطلبات، والرد على طلبات الدفاع، وإعداد شهادات الشهود، والخلاصات الافتتاحية، والخلاصات الختامية، وخلاصات الأحكام، والطعون المتصلة بموضوع الدعاوى، والطعون العارضة، والاتفاقات التفاوضية لتخفيف العقوبة، وتقديم طلبات متنوعة تتعلق بالاستدعاء للإدلاء بالشهادة، وأوامر التفتيش واحتجاز المشتبه فيهم وإحالة أوامر الاعتقال؛
	(ز) الإدارة: إعداد ورقات السياسة العامة وتوجيهاتها، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالممارسة القانونية، والتقارير السنوية، ومقترحات التمويل وإعداد الميزانية؛ والتقارير المتعلقة بأنشطة الدول ذات الصلة بالتعاون؛ والنشرات الصحفية، والخطب، والبيانات والإحاطات الإعلامية؛ وتدريب موظفي مكتب المدعي العام.
	الجدول 6
	الاحتياجات من الموارد - مكتب المدعي العام

	الموارد (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الوظائف
	الفئـة
	2010-2011
	2012-2013
	(قبل إعادة تقدير التكاليف)
	2010-2011
	2012-2013
	الميزانية المقررة
	الوظائف
	256.2 38
	089.4 27
	119
	78
	غير الوظائف
	184.0 11
	875.8 6
	-
	-
	الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين 
	478.3 6
	415.7 4
	-
	-
	المجموع
	918.5 55
	380.9 38
	119
	78
	الجدول 7
	الاحتياجات من الوظائف - مكتب المدعي العام

	التغييرات المقترحة
	المجموع
	2012-2013
	الفئة
	الاعتماد المنقح للفترة 2010-2011
	الوظائف الملغاة
	كانون الثاني/يناير 2012
	كانون الثاني/يناير 2013
	الفئة الفنية وما فوقها
	وكيل الأمين العام
	1
	-
	-
	1
	مد-2
	1
	-
	-
	1
	مد-1
	1
	-
	-
	1
	ف-5
	11
	-
	(7)
	4
	ف-4/3
	62
	(5)
	(13)
	44
	ف-2/1
	16
	(1)
	(5)
	10
	المجموع الفرعي
	92
	(6)
	(25)
	61
	فئة الخدمات العامة والفئات الأخرى
	الرتب الأخرى
	25
	(6)
	(3)
	16
	الرتب المحلية
	1
	-
	(1)
	-
	الخدمة الميدانية
	1
	-
	-
	1
	المجموع الفرعي
	27
	(6)
	(4)
	17
	المجموع
	119
	(12)
	(29)
	78
	70 - وتغطي الموارد المدرجة تحت بُندَي الوظائف والاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، البالغ قدرها 400 089 27 دولار، و 700 415 4 دولار، على التوالي، تكاليف الإبقاء على 78 وظيفة، على النحو المبيّن في الجدول 7 أعلاه. ويُعزى الانخفاض الصافي البالغ 400 229 13 دولار (800 166 11 دولار للوظائف، و 600 062 2 دولار للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين) إلى ما يلي: (أ) الإلغاء المقترح لـ 12 وظيفة (2 ف-4، و 3 ف-3، و 1 ف-2، و 6 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012؛ و (ب) الإلغاء المقترح لـ 29 وظيفة (7 ف-5، و 7 ف-4، و 6 ف-3، و 5 ف-2، و 3 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) و 1 من الرتبة المحلية اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2013؛ و (ج) إلغاء الاعتماد المرصود للسنة الأولى للوظائف الملغاة، البالغ عددها 23 وظيفة، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2011 خلال فترة السنتين 2010-2011.
	71 - غير أنه استنادا إلى الجدول الزمني للمحاكمات، ستظل هناك حاجة إلى المهام المتعلقة بـ 12 وظيفة (2 ف-4، و 3 ف-3، و 1 ف-2، و 6 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) حتى 30 حزيران/يونيه 2012. وعلى نحو ما سبقت الإشارة إليه، وسعيا إلى ضمان تمتع مكتب المدعي العام بالمرونة اللازمة للتعجيل بإلغاء فرادى الوظائف تدريجيا أو تأجيله، يُقترح أن تكون جميع هذه الوظائف ملغاة بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2012، على النحو الوارد في الجدول 7 أعلاه، على أن يوفر التمويل المتصل بها من خلال المساعدة المؤقتة العامة. ومن شأن ذلك أن يتيح لمكتب المدعي العام الإبقاء حتى 30 حزيران/يونيه 2012 على المهام الحيوية في دعم المحاكمات.
	72 - ومن المقدّر أن يغطّي مجموع الموارد المطلوبة غير المتعلقة بالوظائف، البالغ قدرها 800 875 6 دولار، قبل إعادة تقدير التكاليف، وتشمل نقصانا قدره 200 308 4 دولار، تكاليف المساعدة المؤقتة العامة، وأتعاب المستشارين والشهود الخبراء ونفقات سفرهم، وسفر الموظفين في مهام رسمية، والنفقات التشغيلية. ويُعزى هذا الانخفاض أساسا إلى إدراج الاعتماد غيــر المتكرر لتوفيـر المساعدة المؤقتة العامة خلال فترة السنتين 2010-2011.
	جيم - قلم المحكمة
	73 - عملا بالمادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة، يتولى قلم المحكمة المسؤولية عن إدارة المحكمة وخدمتها. ويتألف قلم المحكمة من ثلاث وحدات تنظيمية رئيسية، هي المكتب المباشر للمسجل، وشعبة الخدمات القضائية والقانونية، وشعبة خدمات الدعم الإداري. ورغم أن مُراجع الحسابات والمحقق المقيمين مسؤولان مباشرة أمام مكتب خدمات الرقابة الداخلية، فإنهما مدرجان في بند قلم المحكمة لأغراض الميزانية.
	74 - وخلال فترة السنتين 2012-2013، سيواصل قلم المحكمة دعم تنفيذ استراتيجية الإنجاز الخاصة بالمحكمة، الموجّهة نحو التعجيل بإنجاز محاكمات كبار المتهمين وإحالة القضايا ذات الأهمية المتوسطة والدنيا إلى السلطات القضائية الوطنية المختصة.
	75 - وعلاوة على ذلك، سيواصل قلم المحكمة الاضطلاع بدور رئيسي في دعم عمليات فرع أروشا التابع للآلية خلال الفترة التي ستتعايش فيها المؤسستان في فترة السنتين 2012-2013.
	76 - وتحقيقا لتلك الأهداف، ولضمان الإنصاف من خلال توفير التمثيل القانوني للمتهمين المُعوزين، ومعاملة المعتقلين معاملة إنسانية، سيواصل قلم المحكمة تقديم المزيد من الخدمات وتحسين نوعيتها. ويكفل نظام المبالِغ المقطوعة المنقّح، أن يجري، في إطار الامتثال لاستراتيجية الإنجاز، توفير موارد كافية للمتهم في أهم مراحل الإجراءات الجنائية. ويستتبع العمل بنظام المبالغ المقطوعة الجديد توخي الفعالية عند وضع الميزانية.
	77 - ولا يزال المكتب المباشر للمسجل يقدّم خدمات دعم قضائي متواصلة وفعالة إلى الدوائر، ومكتب المدعي العام، فيجري استعراضاً مستمراً للإصلاحات القائمة ويضطلع بعملية استشارية منتظمة مع القضاة والمدعي العام. وقد بلغت أنشطة المحكمة ذروة جديدة خلال فترة السنتين 2010-2011، بوجود عدد غير مسبوق من المحاكمات التي تجري في الوقت نفسه، مما أدى إلى إنجاز عدد أكبر من القضايا. كما استمر تزايد الدعم المتوقع من قلم المحكمة لإبرام اتفاقات إضافية مع الدول الأعضاء والمؤسسات الأخرى. وبالإضافة إلى حكم البراءة الأول الذي صدر في عام 2001، وحكمين تاليين في شباط/فبراير 2004، صدر حكمان في عام 2006، وحكم آخر في عام 2008.
	78 - وتدعم شعبة خدمات الدعم الإداري الأجهزة الثلاثة التابعة للمحكمة بالدعم الإداري، وإدارة أماكن العمل والموارد البشرية وجوانب الميزانية والجوانب المالية. وتوفر الشعبة أيضا الدعم لمجالات تكنولوجيات المعلومات، والخدمات الطبية، والشراء، والسفر والنقل، ومراقبة الممتلكات وإدارتها، وتوفير الأمن والسلامة لموظفي المحكمة وممتلكاتها. وبالإضافة إلى تقديم الدعم للمحكمة، ستدعم الشعبة أيضا خلال فترة السنتين2012-2013 عمليات الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية. ومن المتوقع أن تشكّل إدارة عمليات انتهاء خدمة الموظفين أحد التحديات الرئيسية التي ستواجهها الشعبة في فترة السنتين 2012-2013. وبالتالي، فعلى الرغم من أن الاحتياجات من الموارد ستنقص في بعض المجالات، فلن يحدث كثير من التخفيض في المجالات التي تشمل مراقبة الأصول والتخلص منها.
	79 - ولقد تحسّن تعاون الجهات المعنية الرئيسية مثل الحكومات والكيانات غير الحكومية، مع المحكمة وما تقدمه لها من دعم سياسي، كما أن الجهود المبذولة بانتظام لتحسين صورة المحكمة وإبراز حضورها من خلال النشر الفعال للمعلومات العامة آتت أُكلها، فزادت تغطية أخبار المحكمة في وسائط الإعلام، وازداد عدد الزيارات المنظمة إلى مقر المحكمة من أجل الإحاطة والاطّلاع، وتحسّن فهم إنجازات المحكمة والتحديات التي تواجهها. وتعزز التعاون بين حكومة رواندا، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومحكمة رواندا من خلال إرسال أكثر من 700 مذكرة شفوية ورسالة رسمية إلى الدول الأعضاء بطلب المساعدة والتعاون القضائيين في دعم المحاكمات الجارية للمحكمة. وعُقِد المزيد من الاجتماعات بين المحكمة والجهات المعنية الخارجية وحكومة رواندا، لمعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالتعاون. وقام كبار الشخصيات والمسؤولون الحكوميون وغيرهم من أصحاب المصلحة، بمن فيهم ”أصدقاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا“، بزيارات متكررة إلى المحكمة وجرى إطلاعهم على النحو الواجب على عمل المحكمة باعتباره جزءا من استراتيجيتها للإنجاز. وتم تعريف الزوار وكبار الشخصيات على إجراءات المحكمة ومواردها ومرافقها. وشملت قائمة كبار الشخصيات المذكورين مسؤولي المقر، ورؤساء وكالات منظومة الأمم المتحدة، والبعثات الدبلوماسية والحكومات الوطنية، وممثلين عن الأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.
	80 - وتجدر ملاحظة أن المزيد من الدول الأعضاء أصبح ييسر الآن سفر وحماية الشهود الذين يأتون للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة، كما ييسر التحقيقات التي يجريها محامو الدفاع، وذلك بإرشادهم إلى شهود الدفاع وإتاحة إمكانية الوصول إليهم والاجتماع بهم.
	81 - وفي الوقت الحاضر، أبرمت المحكمة اتفاقات مع ثماني دول (منها رواندا) بشأن إنفاذ الأحكام، ووقعت في الآونة الأخيرة اتفاقا مع السنغال. وجرت بنجاح إحالة ثمانية عشر مُدانا إلى كل من بنن (9 أشخاص) ومالي (9 أشخاص) خلال فترة السنتين2008-2009. وستجري قريبا إحالة ستة مُدانِين آخرين إلى دولة أخرى معيّنة لإنفاذ تلك الأحكام. وحالف النجاح التعاون بين قلم المحكمة وإحدى الدول بشأن توفير مكان لإقامة شخص صدر لصالحه حكم بالبراءة، ويتواصل بذل الجهود الرامية إلى إيجاد بلد مضيف للشخصين الآخرين اللذين صدر لصالحهما حكمان بالبراءة ولا يزالان في أروشا.
	82 - وواصلت المحكمة أيضا تنظيم حلقات عمل تدريبية في الفترة 2010-2011 موجهة للقضاة والمدّعين العامّين وموظّفي المحاكم في رواندا، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية في مجال القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية التي تنطوي على خصومة وإدارة معلومات المحكمة.
	83 - وستواصل شعبة الخدمات القضائية والقانونية القيام بما يلي: (أ) تقديم مساعدة قضائية مباشرة للدائرتين الابتدائيتين ودائرة الاستئناف من قبيل إجراء البحوث القانونية وصياغة النصوص، وغير ذلك من أشكال الدعم القضائي؛ وإعداد الجدول الزمني القضائي؛ وصيانة قاعات المحكمة وإعداد الجداول الزمنية لاستخدامها؛ واستنساخ سجلات الإجراءات القضائية، والمحاضر، والعرائض، والأوامر، والقرارات، والأحكام، والعقوبات، وحفظها وتسجيلها؛ و (ب) الاضطلاع بمهام أخرى ذات صلة بالمحكمة، بما في ذلك توفير مرافق الاحتجاز وصيانتها؛ وإعداد قائمة بأسماء محاميي الدفاع والحفاظ عليها؛ ووضع نظام لتحديد أتعاب محاميي الدفاع وحفظ هذا النظام؛ وتوفير خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية؛ وتقديم المساعدة لشهود الادعاء والدفاع الذين يُدلون بشهاداتهم أمام المحكمة؛ وتوفير خدمات المكتبة القانونية.
	الجدول 8
	أهداف فترة السنتين والإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز

	هدف المحكمة: كفالة تنفيذ أنشطة الدعم القانوني والإداري التي تضطلع بها المحكمة تنفيذا ملائما وناجحا امتثالا لأنظمة الأمم المتحدة وقواعدها وبهدف دعم استراتيجية الإنجاز للمحكمة
	الإنجازات المتوقعة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) تعزيز تعاون الدول الأعضاء على إنفاذ المسائل المتعلقة بالأحكام
	(أ) عدد مذكرات التفاهم الجديدة المبرمة مع الدول الأعضاء
	مقاييس الأداء
	الفترة 2008-2009: لا شيء
	تقديرات الفترة 2010-2011: مذكرة واحدة
	هدف الفترة 2012-2013: مذكرة واحدة
	(ب) زيادة وعي الجمهور بعمل المحكمة
	(ب) عدد الاستفسارات المتعلقة بعمل المحكمة
	مقاييس الأداء
	الفترة 2008-2009: 000 5 استفسار
	تقديرات الفترة 2010-2011: 000 7 استفسار
	هدف الفترة 2012-2013: 000 5 استفسار
	(ج) تنفيذ الإجراءات في الوقت المناسب
	(ج) توزيع الوثائق القضائية في غضون 24 ساعة
	مقاييس الأداء
	الفترة 2008-2009: 24 ساعة
	تقديرات الفترة 2010-2011: 24 ساعة
	هدف الفترة 2012-2013: 24 ساعة
	(د)  تحسين توزيع السجلات القضائية على الأطراف المعنية وتوزيعها بشكل غير مباشر على الجمهور عبر الإنترنت
	(د) ’1‘ تلقي جميع السجلات القضائية المودعة لدى قلم المحكمة واستنساخها ورقمنتها وتوزيعها في غضون 24 ساعة
	مقاييس الأداء
	الفترة 2008-2009: 24 ساعة
	تقديرات الفترة 2010-2011: 24 ساعة
	هدف الفترة 2012-2013: 24 ساعة
	’2‘ إتاحة جميع السجلات القضائية في الموقع الشبكي للمحكمة في غضون 24 ساعة
	مقاييس الأداء
	الفترة 2008-2009: تلقي جميع السجلات القضائية وإيداعها ونسخها إلكترونيا وتعميمها على الجمهور في غضون 24 ساعة
	تقديرات الفترة 2010-2011: تلقي جميع السجلات القضائية وإيداعها ونسخها إلكترونيا وتعميمها على الجمهور في غضون 24 ساعة
	هدف الفترة 2012-2013: تلقي جميع السجلات القضائية وإيداعها ونسخها إلكترونيا وتعميمها على الجمهور في غضون 24 ساعة
	(هـ) تقصير المدة التي يستغرقها إصدار القرارات والأوامر بعد انتهاء المرافعات
	(هـ) موعد نهائي أقصاه خمسة أيام لإصدار القرارات والأوامر بعد المداولات الأولية لمسودتها الأولى
	مقاييس الأداء
	الفترة 2008-2009: 5 أيام
	تقديرات الفترة 2010-2011: 5 أيام
	هدف الفترة 2012-2013: 5 أيام
	(و)  إصلاح نظام المعونة القانونية
	(و)  تخفيض عدد القضايا التي تتجاوز المدفوعات بخصوصها ما هو منصوص عليه في النظام الساري للمبالغ المقطوعة
	مقاييس الأداء
	الفترة 2008-2009: 87 في المائة
	تقديرات الفترة 2010-2011: 100 في المائة
	هدف الفترة 2012-2013: 100 في المائة
	العوامل الخارجية

	84 -  يُتوقّع أن يحقق قلم المحكمة أهدافه وإنجازاته المتوقعة، على افتراض ما يلي: (أ) أن تواصل الدول الأعضاء تعاونها في اعتقال الأشخاص الذين صدرت بحقهم لوائح اتهام ونقلهم، وفي تقديم المعلومات؛ (ب) وألاّ يحدث أي تأخير في الإجراءات لأسباب خارجة عن سيطرة المحكمة، بما في ذلك مرض المتهم، أو وفاة محامي الدفاع الرئيسي، أو الكشف غير المتوقع عن مواد، أو طلبات استبدال محامي الدفاع، أو إعادة النظر في القضايا التي سبق النظر فيها، أو مدى توافر الشهود لتوثيق البيانات والإدلاء بشهادتهم.
	النواتج

	85 - خلال فترة السنتين 2012-2013، ستُنجز النواتج التالية:
	(أ) ورقات وتوجيهات ومبادئ توجيهية وتعليمات متعلقة بالسياسات الإدارية؛ وتقارير سنوية/كل سنتين وتقارير دورية؛ وتعليمات/مقترحات الميزانية وتقديرات التكاليف؛ ونشرات صحفية وخطب وبيانات وإحاطات إعلامية ومحاضر اجتماعات؛ وتقديم خدمات الدعم القضائي  إلى الدوائر ومكتب المدعي العام؛
	(ب) محاضر الجلسات القضائية، والعرائض، والأوامر والقرارات والأحكام بمختلف أنواعها؛ وتقديم المساعدة إلى شهود الادعاء والدفاع الذين يدلون بشهاداتهم أمام المحكمة؛ وورقات بحثية وجداول زمنية قضائية وجداول مواعيد استخدام قاعات المحكمة؛ وغير ذلك من السجلات القضائية؛
	(ج) إحالة قضايا المحكمة إلى الدول للنظر فيها بناء على قرار الدوائر بإحالتها وفقا للقاعدة 11 مكرراً من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛
	(د) نقل الأشخاص الذين ثبتت براءتهم وكذلك الذين أدينوا وأمضوا مدة سجنهم في مرفق الأمم المتحدة للاحتجاز، بالتعاون مع مكتب الشؤون القانونية؛
	(هـ) رصد التقارير عن إنفاذ الأحكام في البلدان التي وقّعت اتفاقاتمع الأمم المتحدة؛
	(و) المبادئ التوجيهية وسجلات نظام الدفع بمبلغ إجمالي لمحامي الدفاع؛
	(ز) نشرات وكراسات وملصقات؛
	(ح) سجلات الزيارات التي يقوم بها المسؤولون والوفود من الدول الأعضاء والمؤسسات وسائر أصحاب المصلحة المعنيين بمعرفة المزيد عن عمل المحكمة؛
	(ط) مختلف السجلات الإدارية والتقارير والوثائق المتصلة بإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية والميزانية، وإدارة الأصول واللوجستيات، وخدمات إدارة المباني، والخدمات الصحية، وخدمات المعلومات والتكنولوجيا، والسجلات والمحفوظات، وخدمات اللغات، وخدمات الأمن والسلامة، وانتقال الشهود والضحايا؛
	(ي) تعديل السياسات والمبادئ التوجيهية الداخلية المتعلقة بالموارد البشرية والشؤون المالية لتلائم احتياجات تخفيض حجم المحكمة.
	الجدول 9
	الاحتياجات من الموارد - قلم المحكمة

	الفئة
	الموارد (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الوظائف
	2010-2011
	2012-2013(قبل إعادة تقدير التكاليف)
	2010-2011
	2012-2013
	الميزانية المقررة
	الوظائف
	96 205,3
	73 424,1
	509
	338
	غير الوظائف
	71 380,3
	30 347,1
	-
	-
	الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
	15 998,4
	10 545,3
	-
	-
	المجموع الفرعي
	183 584,0
	114 316,5
	-
	-
	الموارد الخارجة عن الميزانية
	748,5
	-
	-
	-
	المجموع
	184 332,5
	114 316,5
	509
	338
	الجدول 10
	الاحتياجات من الوظائف - قلم المحكمة
	الفئة
	الاعتمادات المنقحة للفترة 2010-2011
	التغييرات المقترحة
	حالات الإلغاءكانون الثاني/يناير 2012
	كانون الثاني/يناير 2013
	المجمــــــــــوع2012-2013
	الفئة الفنية وما فوقها
	الأمين العام المساعد
	1
	-
	-
	1
	مد-1
	2
	-
	-
	2
	ف-5
	11
	-
	(1)
	10
	ف-4/3
	119
	(6)
	(47)
	66
	ف-2/1
	33
	(3)
	(5)
	25
	المجموع الفرعي
	166
	(9)
	(53)
	104
	فئة الخدمات العامة والفئات الأخرى
	الرتبة الرئيسية
	6
	-
	-
	6
	الرتب الأخرى
	89
	(10)
	(11)
	68
	خدمات الأمن
	48
	(7)
	(3)
	38
	الرتبة المحلية 
	185
	(25)
	(48)
	112
	الخدمة الميدانية
	15
	(3)
	(2)
	10
	المجموع الفرعي
	343
	(45)
	(64)
	234
	المجموع
	509
	(54)
	(117)
	338
	86 - وتكفل الاعتمادات المدرجة للوظائف وقدرها 100 424 73 دولار وللاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين وقدرها 300 545 10 دولار الحفاظ على 338 وظيفة كما هو وارد في الجدول 10 أعلاه. ويُـعزى النقصان الصافي وقدره 300 234 28 دولار (200 781 22 دولار للوظائف و 100 453 5 دولار للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين) إلى ما يلي: (أ) إلغاء 54 وظيفة (1 ف-4 و 5 ف-3 و 3 ف-2 و 10 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) و 7 من فئة خدمات الأمن و 25 من الرتبة المحليةو 3 من فئة الخدمة الميدانية) اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012؛ (ب) إلغاء 117 وظيفة (1 ف-5 و 8 ف-4 و 39 ف-3 و 5 ف-2 و 11 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) و 3 من فئة خدمات الأمن و 48 من الرتبة المحلية و 2 من فئة الخدمة الميدانية) اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2013؛ (ج) وإلغاء الاعتماد المرصود للسنة الأولى للوظائف الملغاة الـ 42 اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2011 خلال فترة السنتين 2010-2011.
	87 - غير أنه، بناء على الجدول الزمني للمحاكمات، ستبقى هناك حاجة إلى المهام المتعلقة بـ 52 وظيفة (1 ف-4 و 4 ف-3 و 2 ف-2 و 10 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) و 7 من فئة خدمات الأمن و 25 من الرتبة المحلية و 3 من فئة الخدمة الميدانية) حتى 30 حزيران/يونيه 2012. وكما أشير فيما سبق، ولضمان تمتّع قلم المحكمة بالمرونة اللازمة لتعجيل أو تأخير الإلغاء التدريجي لفرادى الوظائف، يُقترح إلغاء جميع تلك الوظائف اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012، على النحو المبين في الجدول 10 أعلاه، مع الاستمرار في توفير التمويل المتعلق بها عن طريق المساعدة المؤقتة العامة. وسيمكن ذلك من الحفاظ على المهام الحيوية لدعم المحاكمات حتى 30 حزيران/يونيه 2012.
	88 - ويغطي مبلغ 100 347 30 دولار، قبل إعادة حساب التكاليف، في بند الاحتياجات غير المتعلقة بالوظائف، التكاليف الأخرى المتصلة بالموظفين، والمستشارين وشهود الدفاع الخبراء، وسفر الموظفين والشهود، وأتعاب محامي الدفاع وغيرها من الخدمات التعاقدية، ومصروفات التشغيل العامة، والضيافة، واللوازم والمواد، واستبدال المعدات المكتبية والمعدات الأخرى، وتحسين أماكن العمل وصيانتها، وحصة المحكمة من تكاليف ترتيبات الأمم المتحدة للأمن الميداني وغيرها من الترتيبات الإدارية المشتركة. ويرجع تخفيض الاحتياجات بمبلغ 200 033 41 دولار في بند الموارد غير المتعلقة بالوظائف إلى تقليص ملاك موظفي المحكمة تمشيا مع الانخفاض المتوقع في نشاط المحاكمات خلال فترة السنتين 2012-2013.
	دال - إدارة السجلات والمحفوظات
	89 - في حزيران/يونيه 2007، اجتمع في لاهاي ممثلو المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة مع ممثلي قسم إدارة المحفوظات والسجلات ومكتب خدمات الدعم المركزية ومكتب الشؤون القانونية، من أجل وضع وتنفيذ استراتيجية وخطة مشروع مشتركتين وشاملتين ومنسقتين لإدارة المحفوظات والسجلات في المحكمتين. وتحدد استراتيجية المحفوظات، ضمن جملة أمور، طرائق الحفاظ المناسبة على عمل المحكمة، ووضع وتنفيذ معايير الوصول إلى السجلات المصرح الاطلاع عليها.
	90 - وقد وضعت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، آخذة بنتائج وحصيلة ذلك الاجتماع بعين الاعتبار خطة مشروع مدتها أربع سنوات وحددت الاحتياجات من الموارد اللازمة لفترة السنتين 2008-2009 لضمان أن تحفظ جميع وثائق المحكمة بوصفها سجلا كاملا للأنشطة الفريدة للمحكمة ومتوافقا معها، وأن يتاح وصول جميع أصحاب المصلحة إليها، بما في ذلك الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية، والمستعملين في المستقبل. وإضافة إلى ذلك، وفي سبيل تقديم دعم أفضل لمهام حفظ وثائق المحكمة، تقرر توحيد جميع المهام المتصلة بحفظ الوثائق في كل جهاز من أجهزة المحكمة (أي الدوائر، ومكتب المدعي العام، وقلم المحكمة) لتتكون منها وحدة إدارية مركزية واحدة تتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ استراتيجية المحفوظات والمهام اليومية.
	91 - وقد اعتمدت الجمعية العامة في قرارها 62/229 الموارد المطلوبة لتنفيذ أنشطة الفترة 2008-2009 الرامية إلى تحقيق أهداف المشروع. وترد الخطوط العريضة لأهداف مشروع إدارة المحفوظات والسجلات الخاص بالمحكمة في تقرير الأمين العام (A/62/468)، وتُلخص على النحو التالي:
	(أ) ضمان أن تحفظ جميع أدلة الإثبات المستندية والمواد البحثية من مكتب المدعي العام للأغراض القضائية والتاريخية والبحثية؛
	(ب) ضمان رقمنة السجلات الإدارية لجميع أقسام قلم المحكمة وحفظها وفقا للجداول الزمنية للاحتفاظ بكل منهما؛
	(ج) ضمان أن تحفظ جميع السجلات القضائية للمحكمة وأن يتاح الوصول إلى جميع السجلات العامة للأغراض البحثية والتعليمية؛
	(د) وضع سياسات الوصول إلى السجلات الموضوعية للمحكمة وتصنيفها والاحتفاظ بها، وضمان الحفاظ على المواد التي تصنف للاحتفاظ بها لفترات طويلةأو بصورة دائمة.
	92 - وقد ظلت المحكمة تعمل بنشاط من أجل إعداد السجلات لإغلاق المحكمة ولتسليمها عقب ذلك إلى الآلية، وتتبع إجراءات ترمي على ضمان حفظ سجلات ومحفوظات المحكمة وتحسين إمكانية الاطلاع عليها. ويشمل ذلك المهام المعتادة لعدد من مكاتب المحكمة مثل وحدة السجلات والمحفوظات القضائية بقسم إدارة أعمال المحكمة، وقسم دعم المعلومات والأدلة بمكتب المدعي العام، ووحدة المحفوظات وقلم المحكمة بقسم الخدمات العامة.
	93 - وفي عام 2007، تعاون قسم دعم المعلومات والأدلة وقسم إدارة أعمال المحكمة في وضع مشروع ميزانية مقترحة مستقلة لمعالجة المسائل المعلقة المتصلة بإعداد المحفوظات تمهيدا لإغلاق المحكمة. وقد أُدرج مشروع المحفوظات ضمن ميزانية المحكمة لفترتي السنتين السابقتين، ومكنت الموارد التي أُتيحت عن طريق المشروع هذين القسمين من الشروع في مهام إعداد السجلات القضائية وسجلات مكتب المدعي العام لإنجاز ولاية المحكمة. وشملت ميزانية مشروع المحفوظات مخصصات لرقمنة وتنقيح التسجيلات السمعية والبصرية لوقائع المحاكمات، ولفرز سجلات مكتب المدعي العام وترتيبها ومسحها ضوئيا وإعادة تخزينها.
	94 - وفي أيار/مايو 2010، أنشأ سجل المحكمة فريقا عاملا لإدارة المحفوظات والسجلات على صعيد المحكمة بغرض وضع صورة عامة لسجلات المحكمة، ووضع نهج منسق لإدارة تلك السجلات، وتيسير وضع سياسات للحفظ والتصنيف والاطلاع، عن طريق تقديم تغذية مرتدة شاملة إلى أصحاب المصلحة من المحكمة، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وقسم إدارة المحفوظات والسجلات، ومكتب الشؤون القانونية.
	95 - وتشمل الإنجازات التي تحققت حتى الآن في إطار مشروع المحفوظات والفريق العامل ما يلي:
	(أ) بحلول نهاية عام 2011، ستكون جميع الملفات الرقمية قد أُنتجت بجودة ملائمة للحفظ، وذلك بالنسبة إلى جميع التسجيلات الأصلية السمعية والبصرية لوقائع المحاكمات التي عقدتها المحكمة؛
	(ب) بحلول نهاية عام 2011، ستكون 15 في المائة من التسجيلات السمعية والبصرية قد نُـقحت؛
	(ج) ستكون جميع السجلات القضائية الورقية قد تمت رقمنتها وحفظها في نظام إلكتروني ملائم لحفظ السجلات؛
	(د) بحلول نهاية عام 2011، سيكون 40 في المائة من جميع السجلات القضائية الأصلية قد جرى التحقق منها بالمقارنة مع السجلات الإلكترونية المناظرة لها؛
	(هـ) بحلول نهاية عام 2011، سيكون 40 في المائة من جميع السجلات القضائية الأصلية قد أعيد تخزينها في مواد المحفوظات؛
	(و) بحلول نهاية عام 2011، سيكون 40 في المائة من سجلات المحفوظات لمكتب المدعي العام قد تم تجهيزها وحفظها؛
	(ز) بحلول نهاية عام 2011، سيكون قد تم إجراء أعمال الجرد الأولية لسجلات جميع المكاتب الفنية للمحكمة.
	96 - وقد أدى تنفيذ مشروع التسجيلات السمعية والبصرية ومشروع إدارة محفوظات مكتب المدعي العام بجانب إنشاء الفريق العامل إلى زيادة تفهم نطاق العمل الذي لم يكتمل بعد في مجال إعداد سجلات ومحفوظات المحكمة كي تسلّم إلى الآلية.
	97 - وتشمل نواتج مشروع إدارة المحفوظات لفترة السنتين 2012-2013 ما يلي:
	(أ) سيجري إعداد 80 في المائة من السجلات القضائية والموضوعية والإدارية للمحكمة المصنفة للاحتفاظ بها بصورة دائمة من أجل إحالتها إلى الآلية؛
	(ب) سيتم التخلص من جميع السجلات غير الدائمة للمحكمة ووفقا للإجراءات المعمول بها؛
	(ج) سيتواصل ترتيب وإعادة تخزين سجلات المحفوظات لمختلف مكاتب المحكمة وسيُنجز 85 في المائة منها؛
	(د) سيتم التحقق من جميع السجلات القضائية الورقية بمقارنتها بالسجلات الإلكترونية المقابلة في نظام إدارة معلومات السجلات لضمان الدقة واستمرار إمكانية الاطلاع على تلك السجلات؛
	(هـ) سيتم تقييم جميع السجلات الموضوعية والإدارية القديمة التي صُنفت للاحتفاظ بها لفترات طويلة أو بصورة دائمة فيما يتعلق بالاحتياجات المتوقعة للاطلاع عليها، وستجري رقمنة السجلات التي تُصنف على أن لها قيمة حيوية أو يمكن أن تحظى بقدر عال من الاطلاع، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة؛
	(و) سيتم إعادة تخزين جميع السجلات القديمة للمحكمة؛
	(ز) ستُخزن جميع المواد السرية لمكتب المدعي العام ويُحتفظ بها على نحو يكفل سلامتها وأمن الشهود؛
	(ح) سيتاح لعامة الجمهور الاطلاع على السجلات غير السرية التي تُصنف على أن لها قيمة عالية من حيث الاطلاع عليها؛
	(ط) ستوضع سياسة متسقة لإدارة السجلات والمحفوظات وتُنفذ كي تُنقل المعلومات الناشئة أو الواردة إلى الآلية؛
	(ي) سيكون المستخدمون قادرين على الوصول إلى سجلات المحكمة.
	98 - ولم يكن لدى المحكمة يوما نظام لتنقيح التسجيلات السمعية والبصرية لإجراءات المحاكمة سواء في المحكمة أو في الوقت الحقيقي. ولقد حُددت الحاجة إلى تنقيح التسجيلات السمعية والبصرية لإجراءات المحاكمة في المحكمة لأول مرة في تموز/يوليه 2003، حين وُضعت خطة لتنفيذ إجراء للتنقيح في الوقت الحقيقي في غرف المحكمة ولاستعراض المواد السمعية البصرية التي أنتجت من قبل لغرض إيجاد نسخ منقحة من المواد السمعية البصرية التي تُنتج في الفترة ما بين عامي 1996 و 2003. وفي عام 2007، قرر الفريق العامل المعني باستراتيجية المحفوظات المشتركة أن يستقصي جدوى الرقمنة بوصفها استراتيجية لحفظ السجلات السمعية والبصرية للمحكمتين. ونتيجة لذلك، وافقت المحكمتان بصورة مشتركة على تنفيذ مشروع لرقمنة السجلات. ولاحظت دراسة الجدوى أن الرقمنة يمكن أيضا، بالإضافة إلى كفالة حفظ السجلات في الأجل الطويل، أن تساعد أيضا على تعزيز إمكانية الاطلاع على المواد عن طريق إيجاد نسخ للتصفح المنخفضة الدقة وإتاحة الاطلاع عليها لعامة الجمهور، وتنقيح المواد التي ستُدرج في مشروع التسجيلات السمعية والبصرية للمحكمة. ولقد فتحت المحكمة آفاقا جديدة في هذا المشروع: ذلك أن استخدام الرقمنة كاستراتيجية لحفظ التسجيلات السمعية والبصرية لم يُصبح ممكنا إلا في السنوات الأخيرة، ولم توضع أية سابقة قط لتنقيح واسع النطاق للتسجيلات السمعية البصرية للإجراءات القانونية.
	99 - ويتألف كل فريق من أفرقة تنقيح التسجيلات السمعية والبصرية من ثلاثة خبراء في اللغات. ويتسم كل فريق منها بالقدرة على استعراض ما يبلغ 15 ساعة من إجراءات المحاكمات كل أسبوع، الأمر الذي يتضمن استعراض السجلات، وتنسيق التنقيحات التي أُجريت في كل من اللغات، وتسجيل التنقيحات التي أُجريت، وتحديث السجلات ذات الصلة في نظام إدارة معلومات السجلات. وبالإضافة إلى عملية التنقيح، يقتضي من الموظفين أن يتحققوا من دقة قوائم الصياغة وحذف المعلومات الحساسة من التسجيلات من أجل إصدار نسخة من السجل السمعي البصري يمكن للجمهور الاطلاع عليها. وعملا على الانتهاء من صياغة التسجيلات السمعية والبصرية، ستكون هناك حاجة إلى 10 أفرقة للتنقيح، تتألف من 30 منقحا و 5 محررين لشرائط الفيديو. سيتطلب الأمر إيجاد موظف إضافي من أجل الإشراف العام على مشروع التنقيح.
	100 -  وحين تكمل المحكمة ولايتها، من المقدر أنه سيكون قد أنتج ما مدته 000 30 ساعة من المواد السمعية البصرية، وأن 000 25 ساعة ستتطلب الاستعراض لأغراض التنقيح. وبحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2011، سيكون قد جرى استعراض 500 3 ساعة من التسجيلات، بحيث يتبقى ما مجموعه 500 21 ساعة تتطلب استعراضا من أجل التنقيح في بداية فترة السنتين 2012-2013. ومن المقدر أن يكتمل المشروع في ما يقرب من ثلاث سنوات.
	الجدول 11
	الاحتياجات من الموارد - إدارة السجلات والمحفوظات

	الموارد (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الوظائف
	الفئـة
	2010-2011
	2012-2013
	(قبل إعادة تقدير التكاليف)
	2010-2011
	2012-2013
	الميزانية المقررة
	غير الوظائف
	828.9 6
	916.7 11
	الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين 
	-
	418.3 1
	-
	-
	المجموع 
	828.9 6
	335.0 13
	-
	-
	101 -  وخلال فترة السنتين 2012-2013، يقترح تخصيص موارد تبلغ 700 916 11 دولار لمواصلة تنقيح المواد السمعية البصرية ولعملية حفظ سجلات مكتب المدعي العام وقسم الخدمات القضائية والقانونية، فضلا عن رقمنة وحفظ السجلات الإدارية لشعبة خدمات الدعم الإداري التابع لقلم المحكمة. وسيكفل الوفاء بهذه الاحتياجات: (أ) تقديم المساعدة المؤقتة العامة المتعلقة بالموظفين المؤقتين الذين ستنشأ الحاجة إليهم لمواصلة تنقيح المواد السمعية والبصرية وتقييم السجلات الورقية للمحكمة، ولاتخاذ تدابير حفظ السجلات التي يتقرر أن لها قيمة طويلة الأجل وتعزيز إمكانية الوصول إليها؛ (ب) سيلزم توفير الخدمات الاستشارية لأحد أخصائيي الوصول إلى الموقع على الإنترنت من أجل وضع وتنفيذ استراتيجية لتعزيز إمكانية الإطلاع على السجلات العامة للمحكمة عن طريق الإنترنت؛ (ج) ستُعقد أيضا دورتان تدريبيتان لإدارة المحفوظات والسجلات خلال فترة السنتين لضمان اكتساب جميع الموظفين المهارات والمعارف المطلوبة للاضطلاع بتقييم سجلات المحكمة وحفظها ورقمنتها؛ (د) السفر إلى لاهاي ونيويورك للاضطلاع بأنشطة التنسيق اللازمة لكفالة التنسيق بين سياسات إدارة السجلات والمحفوظات للمحكمتين كليهما، واتباع آلية تصريف الأعمال المتبقية نهجا مشتركا إزاء إدارة هذه السجلات؛ (هـ) الخدمات التعاقدية اللازمة لنقل سجلات مكتب كيغالي إلى أروشا؛ (و) شراء أحدث ما أنتج من شرائط البيانات لترحيل السجلات الرقمية من الشكل الذي يستخدم حاليا، والذي سيصبح عتيقا بحلول عام 2013، ولوازم المحفوظات من أجل إعادة تخزين سجلات المحفوظات النهائية للمحكمة؛ (ز) المعدات اللازمة لإجراء الحد الأدنى من عمليات تحديث حيز تخزين سجلات المحكمة وشراء أحدث ما أُنتج من وسائط التخزين الرقمية من أجل السجلات الإلكترونية للمحكمة.
	الجدول 12
	موجز إجراءات المتابعة المتخذة لتنفيذ التوصيات ذات الصلة لمجلس مراجعي الحسابات

	وصف موجز للتوصية
	الإجراءات المتخذة أو التي ستُتخذ لتنفيذ التوصية
	يوصي المجلس بأن تلتزم المحكمة التزاما صارما بمتطلبات النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة لضمان أن تكون الالتزامات مؤيدة بالوثائق الملزمة المناسبة (A/65/Add.11، الفصل الثاني، الفقرة 22).
	جميع الالتزامات مؤيدة بالوثائق اللازمة المناسبة.
	وضع خطة تمويل بغرض تسوية التزامات نهاية خدمة الموظفين وقت إقفال عملياتها (المرجع نفسه، الفقرة 27).
	توافق المحكمة تماما على هذه التوصية. وقد أضحت التوصية قيد النظر بالتنسيق مع مقر الأمم المتحدة. وقد قدم تقرير عن الالتزامات المتعلقة باستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة والتمويل المقترح (A/64/366) كي تنظر فيه الجمعية العامة. وطلبت الجمعية في قرارها 64/241 إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن هذا الموضوع في دورتها السابعة والستين. وسيُتخذ الإجراء المناسب استنادا إلى القرارات التي تتخذها الجمعية.
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